
يحُللّ هذا المقال التحولّ السلوكي العميق في فلسفة إدارة الأداء،
من التركيز على التقييم الرقابي إلى بناء الوعي الذاتي المهني،
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حين نعُيد النظر في التطور التاريخي لمنظومات إدارة الأداء، ندرك أن التحول الأهم لم يكن في الأدوات أو النماذج أو حتى
المؤشرات، بل في العقل والسلوك الإنساني الذي يتعامل مع الأداء ذاته. فبينما كانت إدارة الأداء في بداياتها ممارسةً
بيروقراطيةً هدفها تقييم الجهد ومحاسبة الانحراف، أصبحت اليوم منظومةً تربويةً تهدف إلى بناء الإنسان الواعي بذاته،
القادر على إدارة أدائه بنفسه، والمشارك في تطوير معاييره ومؤشراته. لم يعد المدير هو المقومّ فقط، ولا الموظف هو
المتلقّي السلبي للتقييم، بل أصبح الاثنان شريكين في رحلةٍ من الوعي والتحسين المستمر. وهذا التحول السلوكي هو ما

يصنع الفرق بين المؤسسة التي “ترُاقب” الأداء وتلك التي “تنُمّي” الأداء.

لقد أدركت المؤسسات الحديثة أن السلوك هو الواجهة الحقيقية للأداء، وأن أي نظامٍ لا يغُيرّ السلوك لن يغُيرّ النتائج. فالقيم
والسلوكيات المهنية أصبحت الآن البنية التحتية للأداء المؤسسي، لأن السلوك هو الذي يحُولّ المعرفة إلى ممارسة، والنية
إلى فعل، والخطة إلى إنجاز. ومن هنا نشأت مدارس جديدة في إدارة الأداء تدمج بين علم السلوك التنظيمي، وعلم النفس



المهني، ونظريات الوعي الذاتي (Self-Awareness)، لتجعل من إدارة الأداء رحلة نمو معرفي وسلوكي متكاملة.

إنّ التحول السلوكي في إدارة الأداء لا يعني فقط تطوير أدوات جديدة، بل تغيير النظرة إلى الإنسان العامل: من كائنٍ يوُجه
ن، ومن عنصر إنتاجٍ إلى شريكٍ في الإبداع، ومن تابعٍ إلى فاعلٍ مسؤولٍ يعي أثره في المؤسسة والمجتمع. إلى إنسانٍ يمُك
إنه تحولٌّ من ثقافة “التحكم” إلى ثقافة “التحكم الذاتي”، ومن خطاب “اللوم” إلى خطاب “النضج”، ومن مبدأ “الإشراف”
إلى مبدأ “الإلهام”. والوعي الذاتي المهني هو الثمرة العليا لهذا التحول، لأنه يحُرّر الأداء من رقابة الخارج إلى رقابة الضمير،

ويحولّ الالتزام من خوفٍ من التقييم إلى شغفٍ بالتحسّن، ويجعل كل موظفٍ قائداً صغيرًا في مجاله.

في هذا المقال، سنستعرض هذا التحول عبر ثمانية محاور تبينّ كيف انتقل الأداء من السلوك المفروض إلى السلوك
الواعي، وكيف أعادت الجدارات السلوكية تعريف معايير النجاح، وكيف يمكن للقائد أن يكون محفزًا للوعي الذاتي بدلاً من
أن يكون مراقباً للسلوك، وصولاً إلى بناء بيئةٍ مؤسسيةٍ تكُافئ الوعي قبل النتائج، وتعُلمّ الإنسان كيف يقُيمّ نفسه بعدلٍ،

وكيف يطُورّ ذاته بضميرٍ، وكيف يحُولّ الأداء من واجبٍ إلى قيمةٍ ومن تقييمٍ إلى وعيٍ.
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1️⃣ � مفهوم التحول السلوكي في إدارة الأداء

حين نتحدث عن التحول السلوكي في إدارة الأداء، فإننا لا نتحدث عن تغييرٍ تجميلي في طريقة التقييم، بل عن ثورةٍ فكريةٍ
عميقةٍ في فلسفة التعامل مع الإنسان داخل المؤسسة، ثورةٍ تعُيد تعريف معنى الأداء، ودور القائد، وموقع الموظف، وطبيعة

العلاقة بين الطرفين. لقد ظلّ الأداء لعقودٍ طويلةٍ يقُاس بالأرقام والنتائج الظاهرة، بينما كان السلوك يعُتبر مجرد عاملٍ داعمٍ
أو مكمّلٍ لهذه النتائج، إلى أن أدركت المؤسسات أن ما يحُدث الفرق الحقيقي في الأداء ليس المؤشر ذاته، بل الإنسان
الذي يقف خلفه، وأنّ السلوك ليس تابعاً للنتائج بل هو أصلها، وأنّ الأرقام بلا سلوكٍ واعٍ هي مجرد مظاهر مؤقتة لا تصمد
أمام تحديات الزمن أو التغيير. ومن هنا جاء التحول السلوكي في إدارة الأداء ليعُيد الاعتبار للإنسان باعتباره جوهر
المنظومة، وليعُيد بناء النظام الإداري على أسسٍ معرفيةٍ وسلوكيةٍ تتعامل مع الإنسان بوصفه كائناً متعلمًّا متطورًا يمتلك
م بالنتائج فحسب. إنّ هذا التحول لا يغيرّ فقط طريقة قياس الأداء، بل قدراتٍ على التغيير الذاتي، لا آلةً تدُار بالأوامر أو تقُي
يغيرّ المنطق الذي تبُنى عليه العملية كلها، إذ ينتقل مركز الثقل من التقييم الخارجي إلى التقييم الذاتي، ومن الإشراف إلى



الشراكة، ومن المحاسبة إلى النمو، ومن توجيه السلوك إلى وعي السلوك. فإدارة الأداء الحديثة لم تعد تكتفي بمساءلة
الموظف عما أنجز، بل تسأله كيف أنجز ولماذا اختار هذا السلوك دون ذاك، لأنّ النضج الإداري لا يقُاس بما نحققه فقط بل

بالكيفية التي نحققه بها، وبالنية التي تقود السلوك، وبالوعي الذي يصحّح المسار قبل وقوع الخطأ.

هذا التحول السلوكي في إدارة الأداء هو نتيجة تطورٍ طويلٍ في الفكر الإداري والنفسي، بدأ مع مدارس الإدارة الكلاسيكية
التي ركزّت على الكفاءة الإنتاجية والرقابة، مرورًا بمدارس العلاقات الإنسانية التي اكتشفت أهمية الدوافع والانتماء، وصولاً
إلى مدارس التنمية الذاتية والقيادة التحويلية التي جعلت الوعي الذاتي والالتزام الأخلاقي محورًا للأداء. ومع هذا التطور، لم
تعد إدارة الأداء مجرد "نظام متابعة" بل أصبحت "رحلة وعي"، ينتقل فيها الفرد من التبعية إلى الاستقلال، ومن الانفعال إلى
الفعل، ومن الخضوع للرقابة إلى ممارسة الرقابة الذاتية. وفي هذا السياق، يمُكن القول إنّ التحول السلوكي هو الجسر
الذي يربط بين العقل الإداري والمنظور الإنساني، لأنهّ يعُيد التوازن بين النظام والضمير، وبين المؤشر والسلوك، وبين الأداء
SHRMو CIPD الفردي والقيم الجماعية. ومن هنا أصبحت المؤسسات الرائدة في العالم — مثل تلك التي تتبنى نماذج
وEFQM — تنظر إلى السلوك لا كأداةٍ ثانويةٍ في التقييم، بل كمنظومةٍ رئيسةٍ لصناعة الأداء المستدام، فالسلوك هو الذي

يحُددّ جودة القرارات، ومستوى الالتزام، وطبيعة العلاقات، وهو الذي يحُولّ الخطط إلى نتائج قابلةٍ للاستمرار.

ولكي نفهم عمق هذا التحول، ينبغي أن ندرك أنّ السلوك في سياق الأداء ليس مجرد مظهرٍ خارجي أو تفاعلٍ لحظي، بل هو
تعبيرٌ عن الوعي الداخلي للفرد، عن طريقته في التفكير، وإدراكه للذات، وتقديره لعمله، وإحساسه بالمسؤولية تجاه
المؤسسة والمجتمع. فكل سلوكٍ مهني هو في الحقيقة ترجمةٌ لمستوى الوعي الذي يحمله صاحبه، وكل نظامٍ يسعى إلى
تطوير الأداء دون أن يغُيرّ وعي الأفراد إنما ينُتج طاعةً مؤقتةً لا التزامًا حقيقياً. ولهذا، فإنّ التحول السلوكي يعُنى أولاً ببناء
هذا الوعي عبر التربية المؤسسية والتغذية الراجعة والتدريب المستمر، ليصبح الأداء نابعاً من الداخل لا مفروضًا من الخارج.
فعندما يتكونّ لدى الموظف وعيٌ ذاتي بأثر سلوكه في الآخرين وفي نتائج عمله، تتحولّ الرقابة الخارجية إلى رقابةٍ داخليةٍ،

ويتحولّ النظام من أداة ضبطٍ إلى بيئةِ وعيٍ، وهذا هو جوهر التحول السلوكي الذي يميزّ المنظمات الناضجة عن غيرها.

إنّ التحول السلوكي في إدارة الأداء لا يمكن عزله عن البيئة الثقافية التي يمُارس فيها، فالمؤسسات في العالم العربي على
سبيل المثال، تواجه تحدياً مزدوجًا: فمن جهةٍ تسعى إلى تبنيّ النماذج العالمية الحديثة في إدارة الأداء التي تركزّ على الوعي
الذاتي والمسؤولية الفردية، ومن جهةٍ أخرى تعمل داخل بيئةٍ اجتماعيةٍ يغلب عليها الطابع الجمعي والتراتبي. وهنا تكمن
الحكمة في أن يكون التحول السلوكي تدريجياً ومدروسًا، بحيث يحُافظ على الخصوصية الثقافية ويعُززها في الوقت ذاته.
فالثقافة العربية تقُدرّ القيم الإنسانية مثل الأمانة والصدق والإتقان، وهذه القيم يمكن أن تكون قاعدةً صلبةً لبناء الوعي
الذاتي المهني إذا ما أعُيد تقديمها في قالبٍ مؤسسي علمي يربطها بمفاهيم الأداء والتحسين المستمر. إنّ التحول السلوكي
ليس استيراداً لممارساتٍ إداريةٍ غربية، بل هو تجديدٌ داخلي في طريقة التفكير والعمل، يجعل الإنسان العربي يتعامل مع
الأداء لا كواجبٍ مفروضٍ بل كأمانةٍ طوعيةٍ يحُاسب نفسه عليها قبل أن يحُاسبه الآخرون، وهذا هو الفارق بين المؤسسة التي

"تقُيم الأداء" والمؤسسة التي "تقُيم الإنسان".

ومن هنا نستطيع القول إنّ التحول السلوكي في إدارة الأداء هو عملية بناءٍ متكاملةٍ تبدأ من القيادة وتنتهي عند الثقافة،
مرورًا بالنظم والسياسات والتدريب، فهو لا يتحقق بقرارٍ إداري ولا بلائحةٍ تنظيميةٍ، بل ببيئةٍ تربويةٍ تحُفّز التفكير، وتشُجع
المبادرة، وتكُافئ الصراحة، وتحتضن الخطأ كفرصةٍ للتعلم لا كوصمةٍ للعقوبة. إنّ هذا التحول يعُيدنا إلى الجوهر الإنساني
للإدارة: الإنسان الذي يعمل بدافع الوعي لا الخوف، وينُجز لأنهّ يريد أن يكون أفضل لا لأنهّ يخشى أن يقُيمّ بأسوأ. وهو



الإنسان الذي يدُرك أنّ الأداء ليس سباقاً ضدّ الآخرين، بل رحلة وعيٍ مع الذات نحو الإتقان. بهذا المعنى، يصبح التحول
السلوكي هو قلب إدارة الأداء الحديثة، لأنه يجعلها تنُصف الإنسان، وتعُيد تعريف النجاح بأنه توازنٌ بين الكفاءة والأخلاق، وبين
الإنتاجية والإنسانية، وبين النتيجة والطريقة. وعند هذه النقطة فقط، يمكن القول إنّ إدارة الأداء قد بلغت نضجها الحقيقي،

لأنهّا لم تعد تكتفي بإدارة الأرقام، بل بدأت تدُير القيم والسلوكيات التي تنُتج هذه الأرقام.

2️⃣ � من الرقابة إلى الوعي الذاتي: التحول في فلسفة التقييم

إنّ التحول من الرقابة إلى الوعي الذاتي يعُدّ من أكثر التحولات عمقًا في فلسفة إدارة الأداء، لأنه ينقل النظام الإداري من
منطق الإشراف الخارجي إلى منطق النمو الداخلي، ويعُيد تعريف علاقة الإنسان بالمؤسسة من علاقة المراقبَ بالمراقبِ
إلى علاقة الشريك بالشريك، ومن علاقة السلطة إلى علاقة الثقة. فبينما كانت الرقابة في المراحل الأولى من تطور الإدارة
أداةً لضبط السلوك، أصبحت اليوم مسؤوليةً ذاتيةً نابعةً من وعي الفرد بذاته وبدوره وأثره. لم يعد الموظف ينُتظر أن يوُجه
أو يحُاسَب، بل أصبح يتُوقع منه أن يرُاجع ذاته ويقُومّ أداءه ويبُادر إلى تصحيح مساره قبل أن يتدخل أحد. وهذا التحول لم
يأتِ صدفةً، بل هو نتيجة تطورٍ معرفي طويلٍ في فهم طبيعة الإنسان ودوافعه، حيث أثبتت الدراسات السلوكية أن الإنسان

حين يشعر بالثقة والمسؤولية ينُتج أداءً أعلى مما ينُتجه تحت الضغط أو الخوف، وأنّ الوعي الذاتي هو أقوى دافعٍ داخلي
للاستقامة والإنجاز، لأنه يجعل الإنسان حارسًا على نفسه لا على غيره. وهنا تتجلى عبقرية التحول السلوكي: أنه يحُولّ
المؤسسة من جهاز رقابي يراقب الجميع إلى منظومةٍ معرفيةٍ تعُلمّ الجميع كيف يراقبون أنفسهم، ومن ثقافة الاتهام إلى

ثقافة الوعي.

لقد كانت الرقابة في العصور الإدارية السابقة تقوم على مبدأ الخوف من الانحراف، أما اليوم فإنّ الوعي الذاتي يقوم على
مبدأ الإيمان بالمسؤولية، وفي هذا فرقٌ جوهري في طبيعة السلوك الناتج عن كل منهما. فالخوف ينُتج سلوكاً مؤقتاً يتوقف
بانتهاء الرقابة، بينما الوعي ينُتج التزامًا دائمًا يستمر حتى في غيابها. ولهذا فإنّ المؤسسة التي ترُبيّ موظفيها على الوعي
الذاتي تستغني تدريجياً عن المراقبة المفرطة، لأنّ النظام يصبح جزءًا من الضمير، والمعيار يتحول من الإلزام إلى الاقتناع.
وقد أدركت القيادات الواعية أن أعظم درجات القيادة ليست في أن ترُاقب كل شيء، بل في أن تبني إنساناً يرُاقب نفسه
بدافعٍ من وعيه وإيمانه. فالقائد الذي ينُمّي الوعي في نفوس فريقه يحُررهم من الاعتماد عليه، ويخلق بيئةً ناضجةً يمُارس
فيها الجميع الرقابة الذاتية بإحساسٍ راقٍ بالمسؤولية، وهذا هو جوهر القيادة التحويلية التي تغُيرّ من داخل الإنسان لا من

خارجه.

ويعُدّ مفهوم الوعي الذاتي في إدارة الأداء امتداداً لمفاهيم أعمق في علم النفس الإنساني، مثل نظرية “جوهر الذات”
(Self-Concept) التي ترى أن الإنسان يتصرّف وفق الصورة التي يحملها عن نفسه، فإذا كانت هذه الصورة إيجابيةً واقعيةً
تحفّزه على التطور، أصبح سلوكه أكثر اتزاناً ونضجًا، وإذا كانت مشوهةً أو ناقصةً قادته إلى سلوكٍ دفاعي أو مقاومةٍ للتغيير.
ولهذا فإنّ بناء الوعي الذاتي المهني يعني مساعدة الإنسان على أن يرى نفسه بوضوحٍ في مرآة الواقع، دون تضخيمٍ ولا
تهوينٍ، وأن يدُرك أثره في محيطه المهني والمؤسسي. فالوعي الذاتي ليس فقط معرفة نقاط القوة والضعف، بل إدراك
كيف تؤثر هذه النقاط على الآخرين وعلى الأداء العام. وهذا ما يجعل إدارة الأداء الحديثة تدمج بين المقاييس الكمية
والمقاييس السلوكية، وتقُدرّ الصدق والوضوح بقدر ما تقُدرّ النتائج، لأنها تعلم أن الموظف الواعي بذاته سيصلح أخطاءه

تلقائياً إذا وضُعت له بيئةٌ داعمةٌ وآمنةٌ للتعلمّ.



إنّ التحول من الرقابة إلى الوعي الذاتي يغُيرّ طبيعة الحوار الإداري داخل المؤسسة. ففي ثقافة الرقابة، الحوار يدور حول
“ماذا فعلت؟” و“لماذا لم تنُجز؟” أما في ثقافة الوعي، فالحوار يدور حول “ماذا تعلمّت؟” و“كيف يمكنك أن تطُورّ
نفسك؟”. في الحالة الأولى، الموظف في موقع الدفاع، وفي الثانية في موقع النمو. في الأولى، المدير يسأل ليحُاسب، وفي

الثانية يسأل ليوُجّه ويفهم. ولهذا تتحول الاجتماعات في المؤسسات الناضجة من جلسات تقييمٍ رقابيةٍ إلى جلسات تطويرٍ
تشاركيةٍ، تنُاقش فيها النتائج بصدقٍ دون خوفٍ، لأنّ الجميع يعلم أن الهدف هو التعلمّ لا اللوم. وحين تتغيرّ طبيعة الحوار تتغيرّ
طبيعة العلاقة، وحين تتغيرّ العلاقة تتغيرّ الثقافة، فتتحول المؤسسة كلها إلى بيئةٍ منفتحةٍ تشُجّع الاعتراف والتصحيح

والتجريب، وهي البيئة التي تنُبت الوعي الذاتي وتغُذيّه.

وفي السياق العربي، يمُثل هذا التحول تحدياً وفرصةً في آنٍ واحد، لأنّ الكثير من المؤسسات ما زالت تمُارس الرقابة كأداةٍ

للسيطرة لا كوسيلةٍ للتمكين. غير أن التحول السلوكي هنا لا يعني إلغاء الرقابة، بل تحويلها من مراقبةٍ سلبيةٍ إلى متابعةٍ
تنموية، ومن دورٍ شرطي إلى دورٍ تعليمي. فالمؤسسة التي تمُارس المتابعة التنموية توُجّه موظفيها بالوعي لا بالعقوبة،
وتحُفّزهم على الالتزام بالمعايير لأنهم يؤمنون بها لا لأنهم يخشونها. وهذا يتطلب إعادة بناء مفهوم “المساءلة” نفسها لتصبح
أداةً للتعلم المستمر، بحيث يسُأل الموظف لا ليدُان بل ليتأمل ويعُيد اكتشاف نفسه من خلال التغذية الراجعة البناّءة. ولهذا،
فإنّ أنجح الأنظمة الحديثة لإدارة الأداء — كما في النموذج الإماراتي مثلاً — هي التي تربط بين “التقييم” و“التطوير”،
وتجعل جلسات التقييم مساحة حوارٍ آمنٍ تنُاقش فيها الأهداف والمخرجات والجدارات السلوكية بشكلٍ مفتوحٍ وشفافٍ،

فيتحول التقييم إلى تدريبٍ، والمساءلة إلى وعي، والرقابة إلى ثقةٍ واعيةٍ بالمسؤولية.

ويسُهم هذا التحول أيضًا في تقليص الفجوة بين المستويات الإدارية، لأنّ الشفافية التي ترافق الوعي الذاتي تزُيل الحواجز
النفسية بين القائد والموظف. فالقائد الواعي لا يحتاج أن يرُاقب التفاصيل، لأنه بنى فريقًا يدُير نفسه بوعيٍ، والموظف
الواعي لا ينتظر أوامر دائمة لأنه يدُرك أهدافه ويقيس أثره باستمرار. وبهذا تنتقل المؤسسة من ثقافة الأوامر إلى ثقافة
النتائج، ومن البيروقراطية إلى الحيوية، ومن الصمت الإداري إلى الحوار المهني البناّء. وعندما تصُبح الرقابة الذاتية هي

السلوك السائد، يخُتصر الزمن في اتخاذ القرار، وتخُتزل الموارد في المتابعة، وتتحول الطاقة المهدورة في الدفاع إلى طاقةٍ
خلاقةٍ للإبداع والتحسين المستمر.

وهنا تبرز أهمية بناء أنظمةٍ تدعم هذا التحول، مثل أنظمة التغذية الراجعة التفاعلية، ومراكز التطوير المهني، وبرامج التقييم
الذاتي، والاستبيانات السلوكية، التي تعُطي الموظف فرصةً دائمةً لرؤية أدائه في مرآةٍ صادقةٍ دون خوفٍ من التقييم أو
الحكم. كما أنّ القيادة التحويلية تلعب دورًا أساسياً في هذا المسار، لأنها تقُدمّ الوعي الذاتي نموذجًا حياً يحُتذى به. فحين
يرى الفريق قائده يعترف بخطئه، ويرُاجع قراراته بشفافيةٍ، ويتحدث عن تطوره الذاتي أمامهم، فإنهم يتعلمون بالمشاهدة
أكثر مما يتعلمون بالتدريب. فالقائد الواعي لا يطلب من الآخرين ما لا يفعله هو، بل يعيش الوعي قبل أن يطُالب به، ولذلك

تكون القيادة التحويلية أداةً تربويةً أكثر من كونها أداةً رقابيةً.

إنّ التحول من الرقابة إلى الوعي الذاتي هو تحول من ثقافة الخوف إلى ثقافة النضج، ومن إدارة الآخرين إلى إدارة الذات،
ٍ داخلي، وهو جوهر كل تطورٍ إنساني حقيقي في الإدارة. وحين يتحقق هذا التحول، تصبح ومن إكراهٍ خارجي إلى التزام
المؤسسة أشبه بمدرسةٍ مستمرةٍ للتعلمّ الذاتي، ويصبح كل موظفٍ فيها مراقباً لنفسه من موقع الحب للمهنة لا الخوف من
السلطة. عندها فقط يمكن القول إنّ التقييم لم يعد غايةً بحد ذاته، بل وسيلةٌ لبناء الوعي، وأنّ إدارة الأداء لم تعد نظامًا

يحُاسب، بل ثقافةٌ تحُرّر الإنسان من الخوف وتطُلقِه نحو الإتقان والوعي والمسؤولية.



3️⃣ � السلوك كمنظومة قيمية: كيف يتحول الأداء إلى انعكاسٍ للضمير

إنّ السلوك في إدارة الأداء لم يعد ينُظر إليه على أنه مجرد أداةٍ لتحقيق الأهداف أو وسيلةٍ لقياس الالتزام، بل أصبح يمُثلّ

البنية الأخلاقية للأداء ذاته، فالإنسان حين يعمل لا يعُبرّ فقط عن مهارته وكفاءته، بل عن ضميره أيضًا، لأنّ كل فعلٍ إداري
يحمل خلفه نيةً، وكل قرارٍ مهني يحمل داخله قناعةً، وكل سلوكٍ في بيئة العمل هو في جوهره انعكاسٌ لمستوى القيم التي
يتبناها الفرد والمجتمع. لذلك فإنّ المؤسسات التي بلغت النضج في إدارة الأداء لم تعد تكتفي بتحديد المهام والمؤشرات، بل
صارت تصُمّم سلوكياتٍ معياريةٍ تمثل القيم الجوهرية التي ترُيد أن تجُسّدها في الميدان، مثل النزاهة، والمصداقية،
والاحترام، والمسؤولية، والالتزام، والعدالة. هذه القيم ليست شعاراتٍ تزينّ الجدران، بل معايير سلوكية قابلة للقياس تشُكلّ
المضمون الأخلاقي للأداء، وهي التي تحُولّ العمل اليومي من نشاطٍ ميكانيكي إلى ممارسةٍ قيميةٍ تعُبرّ عن شخصية
المؤسسة وروحها. فحين يؤدي الموظف مهامه بدقةٍ لا لأنه خائفٌ من التقييم بل لأنه يعتقد أن الإتقان أمانة، وحين ينُجز
عمله في موعده لا لأنه يخشى العقوبة بل لأنه يرى الوقت قيمةً يجب احترامها، وحين يتعامل مع زملائه بعدلٍ واحترامٍ لأنه
يؤمن بكرامة الإنسان، عندها يصبح الأداء انعكاسًا للضمير لا استجابةً للأوامر، وهذا هو أعلى درجات النضج السلوكي في

الإدارة.

إنّ السلوك القيمي هو الذي يمنح الأداء بعده الإنساني، لأنه يحُولّ الالتزام من شكلٍ خارجي إلى قناعةٍ داخليةٍ، ويجعل النظام
الإداري أداةً لحماية القيم لا لفرضها. فالقيم هي التي تضبط السلوك حين تغيب الرقابة، وهي التي ترُشد القرار حين تتعدد
الخيارات، وهي التي تلُهم المبادرة حين لا تكون هناك تعليمات. ولهذا، فإنّ إدارة الأداء السلوكي لا تعُنى فقط بما يفعله
الموظف، بل بكيف يفكر ولماذا يتصرّف كما يتصرّف، لأنّ الفعل دون نيةٍ واعيةٍ يمكن أن ينُتج نتائج مؤقتة، أما الفعل النابع
Behavioral) "ــا جــاءت أهميــة "الجــدارات الســلوكية ــرًا مســتدامًا يتجــاوز اللحظــة. ومــن هن مــن القيــم فإنــه ينُتــج أث
Competencies) التي أصبحت اليوم جزءًا لا يتجزأ من نظام إدارة الأداء، لأنها تتُرجم القيم إلى سلوكياتٍ يمكن ملاحظتها
وقياسها وتطويرها. فعلى سبيل المثال، حين تحُددّ مؤسسةٌ قيمة "الاحترام"، فإنها تتُرجمها إلى سلوكياتٍ مثل الإصغاء

الفعاّل، وتقبلّ الآراء المختلفة، واستخدام لغةٍ مهنيةٍ لائقة، وحين تحُددّ قيمة "المسؤولية"، فإنها تتُرجمها إلى مبادراتٍ فرديةٍ
لحل المشكلات، والتزامٍ بالنتائج، واستعدادٍ لتحمّل العواقب. بهذه الطريقة، تتحولّ القيم من مفاهيم مجردةٍ إلى ممارساتٍ

يوميةٍ تشُكلّ هوية المؤسسة وسلوك أفرادها.

ويعُدّ السلوك القيمي أيضًا صمام الأمان ضدّ الانحراف الأخلاقي والإداري، لأنّ الأنظمة مهما بلغت دقتها لا تستطيع أن تغُلق
كل الثغرات، ولكنّ القيم قادرةٌ على ذلك، لأنها تعمل من الداخل لا من الخارج. ولهذا قال العلماء في الفكر الإسلامي
القديم: "صلاح الأمة بصلاح ضمائرها"، وهو المبدأ نفسه الذي تبنتّه الإدارة الحديثة تحت مسمى "الأمانة المؤسسية"
(Corporate Integrity)، أي أن يصُبح الوازع الداخلي هو الحارس الحقيقي للنظام. فالقانون يضع الحدود، لكن الضمير
يعُطي المعنى، وإذا اجتمعا استقامت المؤسسة. لذلك، فإنّ المؤسسات التي ترُكزّ في تقييم الأداء على السلوك القيمي تنُتج
بيئةً أخلاقيةً تحميها من الفساد الإداري، وتعُزّز الثقة داخلها، لأنّ الموظفين حين يشعرون أن العدالة قيمةٌ حقيقيةٌ تمُارس لا
شعارٌ يرُفع، وأنّ الصراحة تكُافأ لا تعُاقب، وأنّ النزاهة هي طريق التقدير لا طريق العزلة، فإنهّم يمُارسون القيم كجزءٍ من

مهنتهم، ويصُبح الضمير الجمعي للمؤسسة أقوى من أي لائحة.

ومن زاويةٍ أخرى، يمُكن القول إنّ السلوك القيمي هو الذي يحُولّ الأداء من مجرد نشاطٍ وظيفي إلى رسالةٍ إنسانيةٍ. فحين



يعي الموظف أن عمله يسُهم في خدمة الآخرين، وأن جودة أدائه تؤثر في حياة الناس، فإنهّ يصُبح أكثر التزامًا وإخلاصًا، لأنّ
العمل لم يعد عنده وسيلةً للعيش فقط، بل وسيلةً للعطاء. وهنا يلتقي الأداء المهني بالقيم الدينية والإنسانية، لأنّ الإنسان
حين يعمل بنية الإتقان والإحسان يمُارس عبادةً في صورة مهنة. ولهذا نجد أنّ كثيرًا من المؤسسات العربية التي تبنتّ إدارة
،(Ethics Awareness Programs) الأداء القيمي دمجت في خططها التدريبية برامج الوعي الذاتي والأخلاقيات المهنية
لترُبيّ في الموظفين إحساسًا بالمسؤولية القيمية قبل المهارة التقنية، لأنّ المؤسسة الأخلاقية لا تبُنى بالسياسات وحدها بل

بالقدوة التي تلُهم والسلوك الذي يعُلمّ.

ولأنّ السلوك القيمي لا يمُكن أن يفُرض، فإنّ نشره يتطلب بيئةً قياديةً حاضنةً تجُسّد هذه القيم في الممارسة اليومية.
فالقائد الذي يرُيد من موظفيه النزاهة يجب أن يكون هو أول من يمُارسها، والذي يرُيد منهم الشفافية يجب أن يكون هو أول
من يفُصح بوضوحٍ عن قراراته، والذي يطُالب بالعدل يجب أن يعُامل الجميع بإنصافٍ لا يعرف المحاباة. فالقيم لا تنُقل
بالتوجيه بل بالتجسيد، ولا تعُلم بالكلمات بل بالمواقف، ولهذا فإنّ القائد هو المعيار الأول الذي يقيس به الموظفون صدق
المؤسسة فيما تعُلن. فإذا تطابق القول مع الفعل، ترسخت القيم في السلوك، وإذا اختلفا، سقطت هيبة النظام مهما كانت
لائحته قوية. ولهذا تعُتبر القيادة الأخلاقية (Ethical Leadership) اليوم محورًا رئيسًا في نظم إدارة الأداء المتقدمة، لأنها

تحُولّ المؤسسة إلى مدرسةٍ للسلوك القيمي، وتربط بين الأداء الفردي والقيم المؤسسية في منظومةٍ واحدةٍ متماسكةٍ
تكُرّس النزاهة كأعلى أشكال الكفاءة.

إنّ تحويل الأداء إلى انعكاسٍ للضمير لا يتحقق إلا حين تتكامل القيم الفردية مع القيم المؤسسية، بحيث لا يشعر الموظف
أنه يعيش ازدواجيةً بين ما يؤمن به وما يطُلب منه. فحين تتوافق قيم المؤسسة مع قيم أفرادها، يصُبح الالتزام تلقائياً،
وتخُتصر الحاجة إلى المراقبة والتوجيه، لأنّ الجميع يسيرون في الاتجاه نفسه بوحيٍ من ضميرٍ مشتركٍ وثقةٍ متبادلة. وهذا
التكامل هو ما يطُلق عليه علماء الإدارة "الاتساق القيمي" (Value Alignment)، أي حالة الانسجام بين القيم الشخصية
والقيم التنظيمية التي تنُتج سلوكاً موحداً وانتماءً عميقًا. وحين يتحقق هذا الاتساق، يصُبح الأداء في جوهره فعلاً أخلاقياً قبل

أن يكون إنجازًا مهنياً، ويصُبح النجاح وسيلةً لخدمة الغايات النبيلة لا غايةً بحد ذاته.

ٍ للرقابة إلى فن للتربية، ومن أدواتٍ وعليه، فإنّ السلوك كمنظومةٍ قيميةٍ يعُيد تعريف الإدارة كلها، لأنهّ يحُولّها من علم
للضبط إلى أدواتٍ لبناء الإنسان. فالمؤسسة التي تدُير سلوك موظفيها بالقيم تنُتج إنساناً ناضجًا قادرًا على إدارة ذاته
ومجتمعه. وهذا هو جوهر التحول السلوكي في إدارة الأداء: أن يصُبح الضمير هو النظام، والقيم هي المؤشر، والنية هي
المحرّك، والإتقان هو الهدف. حينها فقط يمُكن القول إنّ الأداء لم يعد مجرد سلوكٍ مهني، بل أصبح تعبيرًا عن هويةٍ أخلاقيةٍ،
وإنّ المؤسسة لم تعد مجرد منظومةٍ إداريةٍ، بل أصبحت كياناً إنسانياً يجُسّد أرقى ما في الإنسان من قيمٍ وإبداعٍ ومسؤولية.

4️⃣ � القيادة التحويلية ودورها في بناء السلوك الواعي

تعُدّ القيادة التحويلية أحد أعظم المحركات التي أحدثت نقلةً نوعيةً في فلسفة إدارة الأداء المعاصر، لأنها نقلت الإدارة من
التركيز على السلطة إلى التركيز على الإلهام، ومن الاعتماد على الأوامر إلى الاعتماد على القدوة، ومن إدارة النتائج إلى
بناء الإنسان القادر على صناعة النتائج. فالقائد التحويلي لا يرى في الأداء مجرد مؤشراتٍ تتُابع، بل يراه منظومةً سلوكيةً
متكاملةً تبدأ من الوعي وتنتهي بالتمكين، ويدُرك أن بناء السلوك الواعي أهم من ضبط السلوك الظاهر، لأنّ الوعي هو الذي
ينُتج الاستقامة حتى في غياب الرقابة. ومن هنا فإنّ القيادة التحويلية لا تقُاس بمدى قدرتها على التحكم في الفريق، بل



بمدى قدرتها على جعل الفريق يدُير ذاته بضميرٍ ومسؤوليةٍ، ويمُارس الوعي الذاتي كقيمةٍ يوميةٍ في أدائه. إنها القيادة التي
تحُولّ الخوف إلى ثقة، والأوامر إلى التزامٍ ذاتي، والمهام إلى رسائلٍ إنسانيةٍ، فتصُبح المؤسسة بفضلها بيئةً تنُضج العقول

وتوُقظ الضمائر وترُبي في الناس حبّ الإتقان لا الخوف من التقييم.

إنّ جوهر القيادة التحويلية في سياق إدارة الأداء يقوم على أربعة أركانٍ أساسيةٍ تمُثلّ معالم الشخصية القيادية الناضجة:
الرؤية الملهمة، والقدوة السلوكية، والتحفيز الإيجابي، والتمكين الواعي. فالقائد ذو الرؤية الملهمة لا يقُدمّ لفريقه أهدافاً
جامدةً بل معنىً يلتفون حوله، لأنه يعلم أن الإنسان لا يتحرك نحو الأرقام بل نحو القيم، ولا ينُجز لأنه مأمور بل لأنه مؤمن.
ولذلك فإنّ القيادة التحويلية تحُولّ الهدف الإداري إلى رسالةٍ وجدانيةٍ تحُرّك الضمائر قبل الأيدي، وتحُولّ خطة الأداء إلى
قصةٍ مشتركةٍ يعيشها الفريق يومياً بشغفٍ وتحد وإصرار. أما القدوة السلوكية فهي العمود الفقري لهذا النمط من القيادة،
لأنّ القائد الذي يرُيد أن يبني السلوك الواعي في الآخرين يجب أن يكون هو أول من يجُسّد هذا الوعي في نفسه، فالناس لا
ٍ في سلوك من يقودها. إنّ القائد التحويلي لا يكتفي بأن يطُالب تتعلمّ مما يقُال لها بقدر ما تتعلمّ مما تشُاهده كل يوم
موظفيه بالصدق، بل يكون صادقاً في كل تصرفٍ وكلمةٍ وقرارٍ، ولا يحُاضر عن العدالة بل يمُارسها حتى في التفاصيل
الصغيرة، ولا يلُقي خطباً في النزاهة بل يجعلها جزءًا من حضوره المهني وشخصيته المؤسسية. ولذلك، فإنّ القيادة التحويلية
هي قيادةٌ تربويةٌ قبل أن تكون تنفيذية، لأنهّا تعُلمّ بالقدوة أكثر مما تعُلمّ بالتعليمات، وترُبي بالسلوك أكثر مما ترُبي بالكلمات.

أما الركن الثالث في القيادة التحويلية فهو التحفيز الإيجابي، إذ لا يمكن بناء الوعي في بيئةٍ يغلب عليها الخوف أو العقاب،
فالقائد التحويلي يعلم أنّ النقد يصُلح الأخطاء لكنه لا ينُبت الإبداع، وأنّ الخوف قد يوُلدّ الطاعة لكنه لا ينُتج الالتزام، ولذلك
فهو يبُدلّ لغة اللوم بلغة التقدير، ويرُكزّ على إبراز ما هو صحيحٌ قبل ما هو ناقص، لأنّ الإنسان ينمو حيث يقُدرّ لا حيث يدُان.
إنّ التحفيز الإيجابي لا يعني المديح السطحي، بل الاعتراف العادل بالجهد، وإظهار التقدير الحقيقي لكل تطورٍ في الأداء،
مهما كان بسيطاً، لأنه يرُسل رسالةً عميقةً للفرد مفادها: "نراك، نقُدرّك، ونثق بك." وهذه الرسالة هي التي تغُذي الوعي
الذاتي وتعُيد للإنسان ثقته بنفسه، فيصُبح هو من يقُيمّ نفسه دون انتظارٍ لغيره. أما الركن الرابع فهو التمكين الواعي، لأنّ
الوعي لا يبُنى بالوصاية بل بالمسؤولية، والقائد التحويلي لا يحتكر القرار، بل يوُزّع الثقة، ويدُرّب الآخرين على التفكير النقدي
وصنع القرار المستقل، ويمنحهم مساحةً آمنةً للتجربة والتعلمّ. إنه لا يخشى أن يخُطئ الفريق، لأنه يعلم أن الخطأ جزءٌ من
مسار الوعي، وأنّ النضج لا يأتي إلا بالتجربة. وهكذا تتحولّ القيادة من سلطةٍ إلى رعاية، ومن إشرافٍ إلى شراكة، ومن

متابعةٍ إلى تمكين، فيصُبح القائد أشبه بالمرشد الذي يضُيء الطريق، لا الحارس الذي يمُسك بالمفاتيح.

إنّ القيادة التحويلية في جوهرها مشروعٌ تربوي عميقٌ لإعادة تشكيل الوعي المهني، لأنها تتعامل مع الإنسان كوحدةٍ متكاملةٍ
من الفكر والعاطفة والسلوك، وتدُرك أن الأداء لا يتحسّن بالأنظمة فقط بل بالمشاعر التي تحُفّزه، وأنّ القائد الذي يلُهم
موظفيه أكثر نفعاً من القائد الذي يخُيفهم. ولذلك نجد أن المؤسسات التي تمُارس القيادة التحويلية ترتفع فيها مؤشرات
الرضا والانتماء والإبداع، لأنها تبني الثقة كعملةٍ يوميةٍ يتبادلها الجميع، وتحُولّ بيئة العمل إلى مساحةٍ للنمو والتعلمّ المستمر.
فالقائد التحويلي لا يوُجّه فقط ما يجب أن يفُعل، بل يعُلمّ لماذا يفُعل وكيف يفُعل، ويوُقظ في الإنسان إحساسه العميق
بالمعنى، لأنّ الوعي لا يفُرض بل يسُتنهض. وهذا ما يميز القائد الواعي عن المدير التقليدي: فالأول يدُير الوعي، والثاني يدُير

الوقت، الأول يبُني القيم، والثاني يرُاقب المهام، الأول ينُتج أتباعاً واعين، والثاني ينُتج موظفين منفّذين، الأول يزرع قادةً
جدداً، والثاني يكُرّس التبعية.

ومن أهم معالم القيادة التحويلية أنها تحُولّ العلاقة بين القائد وفريقه من علاقةٍ هرميةٍ إلى علاقةٍ إنسانيةٍ قائمةٍ على الثقة



المتبادلة. فالقائد الواعي لا يختبئ خلف مكتبه، بل يشارك فريقه التجارب والتحديات، ويتحدثّ معهم بشفافيةٍ عن القرارات
وأسبابها، فيحُولّ بيئة العمل إلى فضاءٍ مفتوحٍ للحوار والتعلمّ. هذه الشفافية القيادية تنُتج ما يعُرف في علم السلوك
التنظيمي بـ"الثقة النفسية" (Psychological Safety)، وهي الحالة التي يشعر فيها الموظفون بالأمان الكافي ليعُبرّوا عن
آرائهم ويعترفوا بأخطائهم دون خوفٍ من العقوبة، وهي البيئة المثالية لبناء الوعي الذاتي، لأنّ الإنسان لا يرُاجع ذاته إلا حين
يشعر بالأمان. ومن هنا يتضح أنّ القائد التحويلي هو أول من يصنع الوعي في المؤسسة، لأنه يخلق المناخ الذي يسمح

للوعي أن ينمو، ويحُرّر الناس من ثقافة التبرير إلى ثقافة التحسين، ومن لغة الأعذار إلى لغة المسؤولية.

ولا يمكن الحديث عن القيادة التحويلية دون الإشارة إلى بعدها الأخلاقي العميق، فهي ليست مجرد مهارةٍ إداريةٍ بل مسؤوليةٌ
أخلاقيةٌ تقوم على صدق النية وعدالة القرار. فالقائد التحويلي يعلم أن سلطته تكليفٌ لا تشريف، وأنّ دوره هو خدمة الناس
لا السيطرة عليهم، ولذلك فهو يمُارس سلطته كأمانةٍ لا كامتياز، ويعتبر نفسه خادمًا للرؤية قبل أن يكون حاكمًا على الناس.
هذا البعد الأخلاقي هو الذي يكُسب القيادة التحويلية شرعيتها الإنسانية، ويجعلها أكثر انسجامًا مع القيم العربية والإسلامية
التي تمُجّد مفهوم القدوة الصالحة والقيادة بالرشد والرحمة. فالنبي محمد صلى الله عليه وسلم كان أعظم مثالٍ للقيادة التحويلية حين قال:
"كلكم راعٍ وكلكم مسؤول عن رعيته"، فهذه العبارة تختصر فلسفة القيادة الواعية التي تحُمّل القائد مسؤولية بناء

الوعي فيمن يقودهم، لا فقط متابعة أعمالهم.

وحين ننظر إلى القيادة التحويلية في سياق إدارة الأداء، ندرك أنها تمثل الحلقة المفقودة بين النظام والسلوك، فهي التي
تحُولّ الخطط إلى حراكٍ حي داخل الناس، وتتُرجم المؤشرات إلى مشاعر، وتربط الأرقام بالضمير. فالقائد التحويلي لا
يمُارس إدارة الأداء من وراء شاشةٍ أو تقارير، بل من خلال التواصل الحيّ مع فريقه، بالاستماع، والتغذية الراجعة، والحوار،
والمتابعة، والمرافقة. إنّ حضوره في الميدان هو رسالته، وسلوكه هو تقييمه الحقيقي، وكلماته تصُبح مرآةً لما يرُيد أن يراه
،إلى وعيٍ داخلي في الآخرين. وحين يتجذرّ هذا النمط من القيادة، يتحول الأداء من مهمةٍ إلى ثقافة، ومن التزامٍ خارجي
. وهكذا تصُبح القيادة التحويلية قلب إدارة الأداء السلوكي، لأنها لا تغُيرّ السلوك من الخارج إلى تعلمٍ مستمر ومن تقييمٍ دوري
بل تغُيرّ القيم التي تولده من الداخل، وتحُولّ المؤسسة من جهازٍ إداري إلى كيانٍ إنساني يرُبيّ وينُضج ويلُهم، فتصُبح القيادة

فعلاً تربوياً يوُقظ في الإنسان أفضل ما فيه، ويعُلمّه أن الأداء الحقيقي يبدأ حين يصُبح وعيه قائداً له قبل أن يقُاده أحد.

5️⃣ ⚙️ الجدارات السلوكية كإطارٍ حاكمٍ لإدارة الأداء

لقد أصبحت الجدارات السلوكية اليوم القلب النابض لمنظومة إدارة الأداء في المؤسسات الحديثة، لأنها لا تكتفي بقياس ما
يفعله الموظف، بل تسعى إلى فهم كيف يفعله ولماذا يفعله، أي أنها تنقل عملية التقييم من ميدان النتائج إلى ميدان القيم
والدوافع والسلوكيات التي تصنع هذه النتائج. فالجدارة السلوكية هي في جوهرها القدرة المتكاملة على توظيف المعرفة
والمهارة والموقف النفسي في مواقف العمل الواقعية، بحيث يظُهر الفرد سلوكاً ثابتاً ومتكررًا يعكس مستوى وعيه
واستعداده للتعلمّ والتطوير. ومن هنا فإنّ التحول السلوكي في إدارة الأداء لم يكن ممكناً دون ظهور مفهوم الجدارات الذي
أرسى الجسر بين الأداء الفني والسلوك الإنساني، وجعل من السلوك معيارًا موضوعياً يمكن رصده وتحليله وتطويره بآلياتٍ
علميةٍ دقيقة. ولعلّ أهم ما في الجدارات السلوكية أنها تعُيد تعريف الكفاءة بأنها ليست ما يعرفه الموظف فقط، بل ما يفعله

عندما لا يكون أحد يراقبه، أي أنها تجعل الضمير المهني معيارًا للأداء بقدر ما تجعل المهارة التقنية مقياسًا له.

إنّ الجدارات السلوكية تعُدّ الإطار الحاكم الذي يضمن اتساق السلوك الفردي مع القيم المؤسسية، فهي التي تحُولّ ثقافة



المؤسسة إلى ممارساتٍ قابلةٍ للقياس، وتحُولّ رسائلها إلى سلوكياتٍ ملموسةٍ تظهر في الميدان. فحين تعُلن المؤسسة أن
إحدى قيمها هي التعاون، فإنّ الجدارة المقابلة لذلك قد تكون "العمل الجماعي"، التي تقُاس من خلال سلوكياتٍ مثل
الإصغاء للزملاء، وتبادل المعرفة، ودعم الآخرين، والمشاركة في اتخاذ القرار. وحين تعُلن قيمة "التميز"، فإنّ الجدارة
المقابلة قد تكون "التوجه نحو الجودة"، التي تقُاس من خلال المبادرة في التحسين المستمر، والانتباه للتفاصيل، والبحث
عن أفضل الحلول. بهذه الطريقة، تصُبح الجدارات السلوكية أداةً لترجمة القيم إلى أداءٍ، وتصُبح الثقافة المؤسسية قابلةً
للتنفيذ لا مجرد نصوصٍ مكتوبةٍ في دليلٍ داخلي أو لوحة شرفٍ معلقةٍ على الجدران. إنّ الجدارات السلوكية تربط بين القيم
والنتائج عبر السلوك، وبين الرؤية والواقع عبر الممارسة، ولهذا أصبحت اليوم في صميم أنظمة إدارة الأداء في المؤسسات

الرائدة في العالم.

ولفهم أهمية الجدارات السلوكية، ينبغي أن ندُرك أنها تمثل الجانب “الإنساني” من الأداء، بينما تمثل المؤشرات الجانب
“الرقمي”، وكلاهما ضروري لقياس النجاح الحقيقي. فالمؤشر يخُبرنا بما حدث، أما الجدارة فتخُبرنا لماذا حدث وكيف يمكن
أن يتكرر أو يتجنبّ في المستقبل. ولهذا، فإنّ المؤسسات الناضجة لا تقُيمّ موظفيها فقط بناءً على الأهداف الكمية، بل
توُازن بين الأداء الفني والسلوك القيمي، فتجعل التقييم متكاملاً بين “ما تحقق” و“كيف تحقق”. ومن هنا جاءت معادلة الأداء

الشهيرة في أدبيات الموارد البشرية:
الأداء = الكفاءة الفنية × الجدارة السلوكية،

لأنّ الكفاءة بدون سلوكٍ قد تنُتج نتائج مؤقتةً غير مستقرةٍ، بينما السلوك القيمي دون كفاءةٍ قد ينُتج نوايا طيبةً بلا أثرٍ
ملموس. أما الجمع بينهما فينُتج أداءً مستدامًا يجمع بين الجودة والوعي.

إنّ اعتماد الجدارات السلوكية في إدارة الأداء يمُثل تحولاً عميقًا من ثقافة الرقابة إلى ثقافة التطوير، لأنّ الهدف منها ليس
محاسبة الموظف على سلوكه، بل تمكينه من فهم هذا السلوك وتحسينه. فكل جدارةٍ تصُبح مرآةً يرى فيها الفرد نفسه،
ويدُرك من خلالها أين يقف وإلى أين يمكن أن يصل. ولهذا فإنّ عملية التقييم في ظل نظام الجدارات السلوكية تصُبح حوارًا
تنموياً أكثر منها حكمًا إدارياً، لأنّ التركيز ينتقل من النتيجة إلى السلوك الذي قاد إليها، ومن اللوم إلى التعلم، ومن السيطرة
إلى الشراكة. فعندما ينُاقش المدير موظفه في سلوكياتٍ مثل “إدارة الوقت”، أو “حل المشكلات”، أو “القدرة على
التكيف”، فإنه لا ينُاقشه من موقع التفوق بل من موقع التوجيه، لأنّ كلاهما يشتركان في فهم الجدارة بوصفها مهارةً يمكن

تعلمها وتحسينها، لا صفةً فطريةً ثابتة.

ويعُتبر مفهوم الجدارات السلوكية أحد الركائز التي دعمت النموذج الإماراتي في إدارة الأداء الحكومي، حيث وضعت
الحكومة إطارًا وطنياً للجدارات يشمل الجدارات القيادية والعامة والفنية والسلوكية، وجعلت لكل جدارةٍ تعريفًا واضحًا
وسلوكياتٍ ملاحظةً ومؤشراتٍ للتميز، بحيث تصُبح الجدارات لغةً موحّدةً بين جميع المؤسسات الحكومية في الدولة. وهذا
التوحيد مكنّ من بناء ثقافةٍ قياديةٍ وسلوكيةٍ مشتركةٍ، تعزز النزاهة والمسؤولية والابتكار والعمل بروح الفريق الواحد. وكذلك
في المملكة العربية السعودية، أقرّ الدليل الإرشادي للائحة إدارة الأداء الوظيفي إطارًا للجدارات السلوكية، وجعلها جزءًا
أساسياً من عملية التقييم السنوي، مُحددّاً سلوكياتٍ معياريةً مثل المبادرة، والالتزام، والتعاون، والتواصل الفعاّل، والتطوير
الذاتي. وهذه الخطوة لم تضُف فقط بعُداً سلوكياً للتقييم، بل أسّست لجيلٍ جديدٍ من الموظفين الذين يفهمون الأداء بوصفه

سلوكاً واعياً لا مجرد نتيجةٍ عددية.

إنّ بناء نظامٍ للجدارات السلوكية يتطلب وعياً قيادياً عميقًا، لأنّ السلوك لا يمكن أن يدُار بالصدفة بل بالتصميم. فالمؤسسات



التي ترُيد أن تزرع قيمًا معينةً في موظفيها يجب أن تتُرجمها أولاً إلى جداراتٍ واضحةٍ، وتصُمّم لها معايير أداءٍ دقيقةٍ، وترُبط
ببرامج التدريب والتطوير والترقية. بهذه الطريقة، تتحولّ إدارة الأداء إلى منظومةٍ متكاملةٍ تبدأ بالتخطيط وتنتهي بالتعلمّ
المستمر. ويصُبح لكل موظفٍ “خريطة سلوكية” تظُهر موقعه الحالي ومستوى نضجه في كل جدارةٍ، والخطوات المطلوبة
لتطويره. فبدلاً من أن يعُامل جميع الموظفين بمعيارٍ واحدٍ، تصُبح عملية التطوير مخصصةً وشخصيةً، وهو ما يعُرف في علم
إدارة الموارد البشرية بـ“التطوير التفاضلي” (Differential Development)، الذي يعُطي كل فردٍ فرصته وفق حاجاته

الفعلية.

ومن الأهمية بمكان أن ندُرك أن الجدارات السلوكية لا تقُاس بالحدس أو الانطباع، بل بآلياتٍ علميةٍ تعتمد على الملاحظة
الممنهجة، والمقابلات السلوكية، واستطلاعات الرأي متعددة المصادر، مثل تقييم 360 درجة، الذي يتُيح رؤيةً شاملةً عن
سلوك الفرد من زملائه وقادته ومرؤوسيه وحتى عملائه. وهذا النوع من التقييم يعُتبر من أقوى أدوات الوعي الذاتي، لأنه
يقُدمّ للفرد صورةً متكاملةً عن سلوكه كما يراه الآخرون، فيتعلمّ من منظورهم ما قد لا يراه في نفسه. وهكذا تصُبح
الجدارات السلوكية ليست فقط أداةً للقياس، بل أداةً للتنوير، تعُرّف الإنسان بنفسه من خلال عيون الآخرين، وتعُيد إليه

البصيرة التي قد تخُفيها العادة أو الغرور أو الغفلة.

إنّ إدماج الجدارات السلوكية في إدارة الأداء يسُهم أيضًا في تعزيز العدالة والشفافية داخل المؤسسة، لأنّ السلوكيات
محددةٌ مسبقًا ومعلنةٌ للجميع، فلا مجال للمفاجآت أو الأحكام الشخصية. فكل موظفٍ يعرف من البداية ما هو السلوك
المطلوب، وكيف يقُاس، ومتى يرُاجع. هذه الشفافية تحُولّ عملية التقييم إلى عقدٍ أخلاقي عادلٍ بين المؤسسة وموظفيها،
وتزُيل الغموض الذي كان يحُيط بالأداء في النظم التقليدية. كما تسُهم في بناء ثقافةٍ من الثقة المتبادلة، لأنّ الموظف يشعر
بأنّ تقييمه قائمٌ على سلوكياتٍ موضوعيةٍ لا على مزاجٍ أو تقديرٍ فردي. ولهذا، فإنّ الجدارات السلوكية ليست فقط أداة

تطويرٍ بل أداة حوكمةٍ تنُظمّ العلاقة بين الإدارة والعاملين وتحُددّ الحقوق والمسؤوليات بوضوحٍ وشفافية.

ولا يمكن الحديث عن الجدارات السلوكية دون الإشارة إلى علاقتها العميقة بالوعي الذاتي، لأنّ الإنسان حين يفهم السلوك
الذي ينُتظر منه، ويعرف أين يقف على سلمّ الجدارة، يصُبح أكثر قدرةً على توجيه نفسه وتطويرها. فالتقييم هنا لا يأتيه من
الخارج فقط، بل من الداخل أيضًا، لأنه يمتلك مرجعاً سلوكياً يقيس عليه ذاته. وهذا هو الهدف النهائي للتحول السلوكي في
إدارة الأداء: أن يصُبح كل موظفٍ قادرًا على إدارة نفسه بوعيٍ ومسؤوليةٍ، وأن يتحول النظام من جهاز متابعةٍ خارجي إلى

منظومةٍ داخليةٍ للتعلم الذاتي والتحسين المستمر.

وفي النهاية، يمُكن القول إنّ الجدارات السلوكية تمثل اللغة الأخلاقية الجديدة لإدارة الأداء، لأنها تعُيد الإنسان إلى مركز
العملية، وتحُولّ السلوك إلى قيمةٍ يمكن تطويرها وقياسها ومكافأتها. وهي ليست أداةً فنيةً فحسب، بل فلسفةٌ في الإدارة
تعُلمّ المؤسسات أن الأداء الحقيقي لا يقُاس بما ننُجزه فقط، بل بكيف ننُجزه، وبالروح التي ننُجز بها، وبالوعي الذي يرُافق
الفعل. وحين تصُبح هذه الجدارات جزءًا من الثقافة اليومية للمؤسسة، تصُبح إدارة الأداء مدرسةً للضمير المهني، ومختبرًا
للقيم، وجسرًا بين الطموح الفردي والمسؤولية الجماعية، فتتوازن الكفاءة مع الأخلاق، ويتحّد السلوك مع الهدف، ويولد من

هذا الاتحاد الأداء المتكامل الذي يعُبرّ عن النضج الإنساني والمؤسسي في أرقى صوره.



6️⃣ � أدوات بناء الوعي الذاتي في بيئة العمل الحديثة

إنّ بناء الوعي الذاتي في بيئة العمل لم يعد رفاهاً تنظيمياً، بل أصبح ضرورةً استراتيجيةً لكل مؤسسةٍ تطمح إلى تحقيق أداءٍ
مستدامٍ قائمٍ على النضج الفردي والمسؤولية الذاتية. فالوعي الذاتي هو البنية التحتية للسلوك الناضج، وهو الأداة الأعمق
لضبط الأداء من الداخل قبل الخارج، لأنه يحُرّر الإنسان من الاعتماد الكامل على التوجيه الخارجي ويجعله شريكاً في قيادة
ذاته ضمن منظومة العمل. ولذلك سعت المؤسسات الحديثة إلى تطوير مجموعةٍ من الأدوات المنهجية التي تساعد على بناء
هذا الوعي لدى موظفيها وقادتها، لتتحول الرقابة الإدارية إلى تربيةٍ مهنيةٍ تنُضج الفكر والسلوك في آنٍ واحد. وهذه الأدوات
ليست مجرد تقنياتٍ لقياس الشخصية أو الأداء، بل منظومات تعلمٍ وتفكيرٍ وانعكاسٍ ذاتي تعُيد الإنسان إلى مركز إدارة أدائه

وترُبيّه على أن يرى نفسه كما يراه الواقع لا كما يتخيله، وأن يدُير ذاته كما يدُير مشروعه، بعينٍ ناقدةٍ وقلبٍ واعٍ وضميرٍ
يقظ.

تبدأ أدوات بناء الوعي الذاتي أولاً بما يعُرف بـ الاستبيانات السلوكية التحليلية، وهي أدواتٌ تسُاعد الفرد على التعرف على
أنماط سلوكه ومواقفه تجاه العمل والتحديات والعلاقات. ومن أشهرها استبيان "نمط الشخصية المهنية" الذي يظُهر للفرد
كيف يتعامل مع الضغوط، وكيف يتخذ القرار، وكيف يحُفّزه النجاح أو الإخفاق، واستبيان MBTI الذي يكشف عن التفضيلات
الإدراكية الأربعة (التركيز الداخلي والخارجي، الإدراك بالحدس أو الحواس، اتخاذ القرار بالعقل أو العاطفة، ونمط الحياة
المنظم أو المرن). هذه الأدوات لا تسُتخدم لإطلاق الأحكام بل لفتح باب الوعي، لأنها تقُدمّ للفرد لغةً جديدةً لفهم ذاته
والآخرين، وتسُاعده على تفسير سلوكياته المهنية ضمن إطارٍ علمي يزُيل الغموض ويعُزّز الثقة بالنفس. كما تسُهم هذه
الأدوات في توجيه التدريب والتطوير، إذ تحُددّ المجالات التي يحتاج الفرد إلى دعمٍ فيها، سواء كانت في إدارة الوقت، أو

جامدة، بل أدوات إيقاظٍ معرفي ٍ التواصل، أو التفاعل الاجتماعي، أو القيادة، أو التحفيز الذاتي. فهي ليست أدوات تقييم
وسلوكي تعُيد الإنسان إلى ذاته وتدعوه إلى أن يتأمل كيف يفُكر وكيف يشعر وكيف يتصرّف، وما هو الأثر الذي يحُدثه سلوكه

في الآخرين وفي المؤسسة التي يعمل بها.

أما الأداة الثانية فهي التغذية الراجعة متعددة المصادر (Degree Feedback-360)، التي تعُدّ من أقوى الأساليب الحديثة
لبناء الوعي الذاتي لأنها تقُدمّ للفرد صورةً شاملةً عن سلوكه كما يراه من حوله: القائد، والزملاء، والمرؤوسون، والعملاء.
هذه الأداة توُاجه الإنسان بمرآةٍ واقعيةٍ قد تكون صادمةً أحياناً لكنها ضرورية للنمو، لأنها تظُهر له كيف يؤُثر على الآخرين،
وتكشف له فجوة الوعي بين ما يظن أنه يفعله وما يراه الناس فيه. فالوعي الذاتي لا يبُنى بالتأمل فقط، بل بالمرآة
الخارجية التي تعُيد صياغة الصورة الذاتية بناءً على ردود الفعل الواقعية. ومن هنا تأتي أهمية بناء ثقافةٍ مؤسسيةٍ آمنةٍ تشُجّع
على التغذية الراجعة دون خوفٍ أو دفاعيةٍ، لأنّ الموظف لن يتقبل النقد البناّء ما لم يشعر أن الهدف هو تطويره لا إدانته.
وفي المؤسسات المتقدمة، تدُار عمليات التغذية الراجعة من خلال منصاتٍ رقميةٍ ذكيةٍ تتُيح للأفراد استقبال الملاحظات
وتحليلها بشكلٍ إحصائي وسلوكي، بحيث يمُكنهم رؤية تطور سلوكهم على مدى الزمن، ومقارنة نتائجهم السابقة بالحالية،
واكتشاف الأنماط المتكررة في أدائهم. إنها عملية تعلمٍ ذاتي مستمرةٍ تحُولّ التقييم إلى وعيٍ متجددٍ، وتدُرّب الإنسان على

الإصغاء الحقيقي لنفسه من خلال أصوات الآخرين.

الأداة الثالثة لبناء الوعي الذاتي هي التدريب على الذكاء العاطفي (Emotional Intelligence)، الذي أصبح أحد المكونات
الجوهرية في برامج إدارة الأداء الحديثة، لأنه يعُلمّ الإنسان كيف يدُير عواطفه قبل أن تدُيره، وكيف يمُيزّ بين مشاعره وردود
فعله، وكيف يحُولّ الانفعال إلى طاقةٍ إيجابيةٍ تغُذيّ الأداء بدل أن تعُيقه. فالوعي العاطفي هو بوابة الوعي السلوكي، لأنّ من



لا يعرف كيف يشعر لا يستطيع أن يعرف كيف يفُكر أو يقُرر. وقد أثبتت دراسات Daniel Goleman أنّ 80% من عوامل
نجاح القادة تعود إلى الذكاء العاطفي أكثر من المهارات التقنية، وأنّ القائد الذي يمتلك وعياً عاطفياً عالياً يستطيع أن يحُفّز
الآخرين بعمقٍ ويدُير الصراعات بحكمةٍ ويحُافظ على توازنه تحت الضغط. ولهذا، أصبحت برامج تطوير القيادة في
المؤسسات الكبرى تتضمن وحداتٍ تدريبيةٍ في الوعي العاطفي، تشمل مهارات التعاطف، والتنظيم الذاتي، والوعي
الاجتماعي، والتواصل الفعاّل، وإدارة العلاقات، بحيث يصُبح القائد نموذجًا للاتزان العاطفي الذي يلُهم فريقه لا يخيفه. فحين
يرى الموظفون قائدهم يدُير غضبه بهدوءٍ، ويستمع بتفهمٍ، ويعُبرّ عن تقديره بصدقٍ، فإنهم يتعلمّون بالاقتداء لا بالتوجيه،

ويكتسبون الوعي العاطفي كمهارةٍ سلوكيةٍ متأصلةٍ في ثقافة الأداء.

الأداة الرابعة تتمثل في برامج الإرشاد والتوجيه (Coaching & Mentoring)، وهي أدواتٌ تربويةٌ سلوكيةٌ تهدف إلى
مساعدة الأفراد على اكتشاف إمكاناتهم وتحقيق أهدافهم من خلال الحوار البناّء والتفكير التأملي. فالمدرّب (Coach) لا
يعُطي تعليماتٍ بل يطرح الأسئلة التي تثُير الوعي وتفتح أبواب التفكير، والمرشد (Mentor) لا يمُلي خبراته بل يشُاركها في
سياقٍ إنساني يحُفّز المتعلمّ على التعلم الذاتي. ومن خلال جلسات الإرشاد المنتظمة، يصُبح الموظف قادرًا على النظر إلى
أدائه من زوايا متعددة، ويدُرك العلاقة بين سلوكياته ونتائجه، ويتعلمّ كيف يعُيد صياغة مواقفه تجاه العمل والحياة. إنّ هذه
البرامج تحُولّ التعلم من نشاطٍ خارجي إلى تجربةٍ داخليةٍ، وتنُشئ علاقة ثقةٍ بين القائد والموظف تبُنى على الحوار والاحترام
المتبادل. وفي المؤسسات المتقدمة، يعُدّ الإرشاد جزءًا من ثقافة القيادة اليومية، حيث يمُارسه المديرون مع موظفيهم
بشكلٍ مستمرٍ لا في جلساتٍ رسميةٍ فقط، لأنّ كل حوارٍ صادقٍ يمكن أن يصُبح لحظة وعيٍ جديدةٍ تغُيرّ مسار الأداء نحو

الأفضل.

الأداة الخامسة هي المنصات الرقمية للوعي الذاتي والتحسين المستمر، التي أصبحت اليوم إحدى أهم ركائز إدارة الأداء في
عصر الذكاء الاصطناعي. فهذه المنصات لا تكتفي بجمع البيانات عن أداء الموظف، بل تقُدمّ له تحليلاتٍ ذكيةٍ تظُهر أنماط
سلوكه وتوجهاته، وتقترح له خططاً تطويريةً مخصصةً بناءً على تاريخه وأهدافه وطبيعة عمله. ومن خلال دمج تقنيات الذكاء
الاصطناعي مع علم النفس السلوكي، أصبح بالإمكان بناء ملفاتٍ رقميةٍ شاملةٍ للوعي الذاتي لكل موظفٍ تتُابع تطوره
المهني والسلوكي عبر الزمن. كما تتُيح هذه الأدوات للموظف إجراء تقييمٍ ذاتي مستمرٍ من خلال تطبيقاتٍ سهلة الاستخدام،
تحُفّزه على التفكير في أدائه اليومي، وتذُكرّه بأهدافه، وتقُدمّ له تغذيةً راجعةً فوريةً تسُاعده على تعديل سلوكه في الوقت
الحقيقي. وهكذا يتحول الهاتف الذكي أو الحاسوب إلى مرشدٍ رقمي يذُكرّه بذاته ويسُاعده على النمو، مما يعُزّز ثقافة

الوعي الذاتي ويجعلها جزءًا طبيعياً من روتين العمل اليومي.

وتتضمن الأدوات الحديثة أيضًا برامج التعلم العاكس (Reflective Learning Programs) التي تشُجّع الأفراد على كتابة
تجاربهم المهنية وتحليلها بوعيٍ، من خلال دفاتر التعلم أو اليوميات التأملية. فعملية الكتابة ليست مجرد توثيقٍ بل هي تمرينٌ
عقلي وعاطفي ينُمّي الوعي، لأنّ الإنسان حين يتُرجم تجربته إلى كلماتٍ يعُيد اكتشافها بعمقٍ جديد. ومن خلال هذه العملية،
يتعلم الفرد كيف يحُلل مواقفه وأفكاره ومشاعره تجاه العمل، فيصُبح أكثر قدرةً على رؤية ذاته من الخارج، وهي الخطوة
الأولى نحو التغيير. وتسُتخدم هذه البرامج في المؤسسات التعليمية والطبية والتقنية والإدارية على حدٍ سواء، لأنها تعُلمّ

التفكير النقدي والتأمل الذاتي وتحُولّ التجربة إلى معرفةٍ والسلوك إلى وعيٍ.

وفي إطار التحول الرقمي والذكاء الاصطناعي، بدأت بعض المؤسسات في تطبيق أنظمةٍ تحليليةٍ متقدمةٍ تعتمد على الذكاء
العاطفي الاصطناعي (Affective AI)، الذي يحُلل لغة الجسد ونبرة الصوت والمحتوى النصي لقياس الحالة المزاجية



والوعي الانفعالي للموظفين أثناء التفاعل في الاجتماعات أو المنصات الافتراضية، مما يمُكنّ من تقديم تغذيةٍ راجعةٍ دقيقةٍ
حول أسلوب التواصل والانفعالات المهنية. ورغم الجدل الأخلاقي حول هذه التقنيات، فإنها تظُهر اتجاهاً واضحًا نحو مستقبلٍ

تصُبح فيه إدارة الأداء مبنيةً على فهمٍ أعمق للإنسان ومشاعره وسلوكياته في السياق العملي.

إنّ جميع هذه الأدوات تشترك في هدفٍ واحدٍ هو تحويل الإنسان من موضوعٍ للتقييم إلى ذاتٍ فاعلةٍ في التطوير، وجعل
الوعي الذاتي عادةً يوميةً لا مناسبةً سنويةً. فالموظف الذي يدُرب على استخدام هذه الأدوات يصُبح أكثر وعياً بذاته، وأقدر

ٍ على تقييم أدائه بصدقٍ، وأميل إلى المبادرة في تحسين سلوكه قبل أن يطُلب منه ذلك. ومن هنا تصُبح المؤسسة بيئة تعلم
مفتوحةٍ يعيش فيها الجميع رحلةً مستمرةً من الفهم والنمو، تغُذيّها البيانات والتغذية الراجعة والحوار والذكاء الاصطناعي،

لكنها تقوم في جوهرها على إنسانٍ يحُب أن يعرف نفسه ويطُورّها.

وهكذا، يمكن القول إنّ أدوات بناء الوعي الذاتي في بيئة العمل الحديثة ليست مجرد وسائلٍ تقنيةٍ بل هي فلسفةٌ تربويةٌ تعُيد
للإدارة معناها الإنساني، لأنها تذُكرّنا أن الأداء ليس رقمًا يكُتب بل وعيٌ يبُنى، وأنّ الرقابة الحقيقية ليست في الأنظمة بل
في الضمائر، وأنّ المؤسسة التي تعُلمّ موظفيها كيف يفُكرون في سلوكهم تحُررهم من الاعتماد الأعمى على الأوامر، وتفتح

أمامهم باب النضج المهني الذي يجعلهم يدُيرون أنفسهم كما يدُيرون مشروعاتهم، بالتحليل، والتأمل، والإرادة، والإتقان.

7️⃣ � أثر التحول السلوكي على الثقافة التنظيمية والتميز المؤسسي

يعُتبر التحول السلوكي في إدارة الأداء من أهم العوامل التي تعُيد تشكيل الثقافة التنظيمية وتحُددّ مسار المؤسسة نحو
التميز المؤسسي، لأنه لا يغيرّ فقط طريقة العمل بل يغيرّ طريقة التفكير في العمل، ولا يعُدلّ فقط ما يفعله الناس بل يعُيد
صياغة ما يؤمنون به وكيف يرون أنفسهم داخل المنظومة. فالثقافة التنظيمية ليست مجموعة سياسات أو إجراءات، بل هي
مجموع المعتقدات والقيم والسلوكيات التي توُجّه تصرفات الأفراد والجماعات في بيئة العمل، وهي التي تحُددّ إلى أي مدى
يمكن للنظام الإداري أن ينجح أو يفشل. ولذلك، فإنّ التحول السلوكي هو المفتاح الحقيقي لتغيير الثقافة، لأنهّ يوُجّه الإدراك
الجماعي نحو نموذجٍ جديدٍ من الفهم والوعي والمسؤولية. فحين يتحول السلوك الفردي من التبعية إلى المبادرة، ومن

الخوف إلى الثقة، ومن الامتثال إلى الإبداع، فإنّ المؤسسة بأكملها تنتقل من ثقافةٍ تقليديةٍ تعتمد على الأوامر إلى ثقافةٍ
ناضجةٍ تدُار بالقيم والمعايير الداخلية.

إنّ العلاقة بين السلوك والثقافة علاقةٌ عضويةٌ متبادلة، فالسلوك الواعي يوُلدّ ثقافةً ناضجة، والثقافة الناضجة تعُزز السلوك
الواعي. فعندما تصُبح القيم السلوكية مثل الصراحة، والاحترام، والمساءلة، والشفافية، جزءًا من لغة المؤسسة اليومية،
تتحول هذه القيم إلى عاداتٍ جماعيةٍ تعُيد صياغة العلاقات داخلها. ففي المؤسسة التي تمُارس الصراحة كقيمةٍ تنظيميةٍ،
يصُبح النقد البناّء أسلوباً طبيعياً للتطوير لا تهديداً للمكانة، وفي المؤسسة التي تعُزّز الثقة، تصُبح الأخطاء فرصًا للتعلم لا
مبرراتٍ للعقوبة، وفي المؤسسة التي تكُرّس العدالة، يصُبح الالتزام واجباً أخلاقياً لا مطلباً إدارياً. وهكذا تعُيد السلوكيات
الواعية تعريف مفاهيم مثل الانتماء، والتعاون، والمسؤولية، فتتحول من شعاراتٍ إلى ممارساتٍ ملموسةٍ ترُى في كل تفاعلٍ
داخل المؤسسة، من الاجتماعات اليومية إلى القرارات الاستراتيجية، ومن تقييم الأداء إلى الاحتفاء بالإنجاز. وحين تتراكم
هذه الممارسات عبر الزمن، تشُكلّ ما يعُرف في علم الإدارة بثقافة الأداء، وهي الثقافة التي تجعل كل موظفٍ يشعر بأنهّ

مسؤولٌ عن النتيجة كما هو مسؤولٌ عن السلوك الذي قاد إليها.



ومن أهم آثار التحول السلوكي على الثقافة التنظيمية أنه يعُيد توزيع مراكز القوة داخل المؤسسة. ففي الثقافة التقليدية،
كانت القوة في يد من يملك القرار، أما في الثقافة الواعية، فالقوة في يد من يملك التأثير. وفي ظل التحول السلوكي،
يصُبح القائد الذي يلُهم بفكره وسلوكه أكثر تأثيرًا من المدير الذي يصُدر الأوامر، ويصُبح الموظف الذي يقُدمّ المبادرات أكثر
قيمةً من الموظف الذي ينُفّذ دون تفكير. هذا التحول في طبيعة القوة يغُيرّ ديناميكيات السلطة ويعُيد تعريف القيادة بوصفها
مسؤوليةً أخلاقيةً لا امتيازًا وظيفياً، وهو ما ينعكس على العلاقات التنظيمية في صورة احترامٍ متبادلٍ وتفاعلٍ إيجابي وانفتاحٍ
على النقد والحوار. كما يعُيد التحول السلوكي صياغة العلاقة بين الإدارات، فيذُيب الحواجز البيروقراطية، ويعُزز التكامل
الأفقي بين الفرق، ويحُولّ المؤسسة إلى كيانٍ واحدٍ متماسكٍ يتحرك في اتجاهٍ واحدٍ برؤيةٍ مشتركةٍ، لأنّ السلوك الواعي

يوُحّد الناس حول الهدف لا حول القائد فقط، ويجعل التعاون فطرةً مهنيةً لا مهمةً مفروضةً.

ومن زاوية التميز المؤسسي، فإنّ التحول السلوكي يعُتبر الركيزة الخفية التي تدعم جميع معايير التميز المعتمدة في الأطر
العالمية مثل نموذج التميز الأوروبي EFQM أو نموذج مالكوم بالدريج الأمريكي أو حتى معايير التميز الحكومي الإماراتي، لأنّ
جميع هذه النماذج تعتمد في جوهرها على الثقافة والسلوك قبل العمليات والنتائج. فالتميز لا يتحقق بنظامٍ متقنٍ فقط، بل
بثقافةٍ حيةٍ تشُعل هذا النظام بالالتزام والحماس. ومن هنا نجد أن الركن الأول في كل نموذجٍ للتميز هو القيادة والسلوك
القيادي، والركن الثاني هو الثقافة التنظيمية، وكلاهما يتغذى على التحول السلوكي في إدارة الأداء. فحين تدُار المؤسسة
ٍ واضحةٍ وسلوكياتٍ منضبطةٍ بالوعي، تصُبح الجودة سلوكاً يومياً لا برنامجًا مؤقتاً، وتصُبح التحسينات جزءًا من وفق قيم
التفكير لا من الجدول الزمني، ويصُبح الإبداع ممارسةً تلقائيةً لا حملةً دعائيةً. إنّ التميز المؤسسي في جوهره ليس نتيجة

قراراتٍ، بل نتيجة سلوكياتٍ متراكمةٍ تنسج مع الوقت نسيجًا ثقافياً عنوانه “نفعل الصواب حتى لو لم يرََنا أحد”.

ويسُهم التحول السلوكي أيضًا في بناء ما يعُرف بالهوية المؤسسية الناضجة، وهي الحالة التي تصُبح فيها المؤسسة معروفةً
ليس فقط بما تقُدمّه من خدماتٍ أو منتجاتٍ، بل بما تمُثلّه من قيمٍ وسلوكياتٍ. فالمؤسسة الناضجة لا تقُاس فقط بحجم
إنجازاتها بل بطريقة تعاملها مع موظفيها وشركائها ومجتمعها، لأنّ السلوك الأخلاقي أصبح اليوم جزءًا من رأس المال
الرمزي للمؤسسة. وعندما تصُبح الثقافة السلوكية جزءًا من الهوية، تصُبح الثقة العامة بها ثابتةً ومستمرةً حتى في أوقات
الأزمات. وهذا ما يفُسّر كيف تحُافظ بعض المؤسسات على سمعتها رغم الأخطاء، لأنها تمتلك رصيداً من السلوك الإيجابي
والثقة المتبادلة يجعل الناس يعُطونها فرصةً ثانيةً دائمًا. فالسلوك هنا يصُبح درعاً للسمعة، والثقافة الواعية تصُبح صمام

الأمان ضدّ الانحراف المؤسسي.

ومن الأبعاد العميقة للتحول السلوكي على الثقافة التنظيمية أنه يغُيرّ مفهوم الانتماء من “الولاء للمؤسسة” إلى “الولاء
للقيم”، فالموظف الواعي لا يرتبط بالجهة التي يعمل فيها فقط، بل بالقيم التي تعمل من أجلها. ولذلك، حين تبُنى الثقافة
على القيم، يصُبح الانتماء أقوى من العقود، ويستمر الولاء حتى بعد الرحيل. فكم من موظفٍ ترك مؤسسةً وظيفياً، لكنه ظلّ
مدافعاً عنها فكرياً وأخلاقياً، لأنهّا تركت فيه بصمةً سلوكيةً لا تنُسى. هذا النوع من الانتماء هو الذي يصنع ما يعُرف في علم
الإدارة الحديثة بـ"المواطنية التنظيمية" (Organizational Citizenship Behavior)، أي السلوك الطوعي الذي يتجاوز
الواجب الرسمي ليسُهم في نجاح المؤسسة دون انتظار مقابلٍ مباشر. وهذه المواطنية هي ذروة الوعي السلوكي لأنها تعُبرّ
عن حالةٍ من التوافق بين القيم الشخصية والقيم المؤسسية، وهي التي تمُيز المؤسسات المتميزة عن غيرها في جميع

النماذج العالمية.

ولا يمكن إغفال الأثر التحويلي للتحول السلوكي على التعلم التنظيمي، لأنّ المؤسسة التي تتبنى ثقافة الوعي تصُبح مؤسسةً



متعلمةً بطبيعتها. فحين يتعلمّ كل فردٍ من تجربته ويتشارك ما تعلمه مع الآخرين، يصُبح التعلم فعلاً جماعياً ينُتج التطوير
المستمر. وهذه الحالة من "التعلم المتبادل" هي التي تخلق ما يعُرف بـ"الذاكرة المؤسسية"، أي تراكم الخبرات والمعارف
داخل المؤسسة بطريقةٍ تتُيح استخدامها في صنع القرار والتحسين. فالثقافة السلوكية الواعية تشُجّع على الاعتراف
بالأخطاء ومناقشتها بشفافيةٍ، وهو ما يحُولّ الفشل إلى موردٍ للتعلم لا مصدرٍ للذعر. وحين لا يخُشى الخطأ، تزدهر المبادرة،
ٍ للتعلم المؤسسي والابتكار وحين تكُافأ الشجاعة الفكرية، ينمو الإبداع. وهكذا يتحول التحول السلوكي إلى وقودٍ دائم

المستمر، لأنّ الثقافة التي تقُدرّ الوعي تقُدرّ أيضًا التجريب وتعتبره جزءًا من التطور الطبيعي نحو التميز.

ومن زاويةٍ استراتيجيةٍ، فإنّ التحول السلوكي يؤُسس لاستدامة التميز، لأنّ الأنظمة يمكن أن تنُسخ، لكنّ السلوك لا يقُلدّ.
فالثقافة الواعية هي ما يمُيزّ مؤسسةً عن أخرى، وهي التي تعُطيها ميزةً تنافسيةً لا يمكن شراؤها أو تقليدها، لأنها ناتجةٌ عن
تراكمٍ طويلٍ من القيم والسلوكيات التي تمُارسها الأجيال المتعاقبة. وحين تصُبح هذه الثقافة جزءًا من الحمض الوراثي
للمؤسسة، تصُبح قادرةً على الاستمرار رغم تغير القادة أو السياسات أو الأزمات، لأنهّا تمتلك منظومةً داخليةً من المناعة
السلوكية تجعلها تتكيفّ دون أن تفقد هويتها. ولذلك يقُال في أدبيات التميز المؤسسي: “الثقافة تأكل الاستراتيجية على
الإفطار”، أي أنّ الثقافة القوية يمكن أن تنجح حتى في غياب الاستراتيجيات المثالية، بينما الاستراتيجية لا تثُمر في ظل
ثقافةٍ ضعيفةٍ أو سلبيةٍ. ومن هنا، فإنّ التحول السلوكي هو الاستثمار الحقيقي في رأس المال الثقافي للمؤسسة، لأنه يبني

الأساس الذي تبُنى عليه كل الخطط والأنظمة والمبادرات.

وفي المحصلة، فإنّ أثر التحول السلوكي على الثقافة التنظيمية والتميز المؤسسي لا يقُاس بعدد البرامج أو الورش أو

الخطط، بل بمستوى الوعي الذي يصُبح جزءًا من الحياة اليومية للمؤسسة، وبقدرتها على تحويل القيم إلى سلوكٍ حي
يمُارسه الجميع دون إشرافٍ أو إكراه. وحين تبلغ المؤسسة هذا المستوى من النضج، تصُبح ثقافتها مدرسةً تخُرّج قادةً من
داخلها، ويصُبح تميزها حالةً طبيعيةً لا إنجازًا مؤقتاً. فالسلوك الواعي هو البذرة التي تنبت منها ثقافة الأداء، والثقافة الواعية
هي التربة التي تثُمر فيها قيم التميز، والتميز المستدام هو الثمرة التي تجمع بين الاثنين في منظومةٍ واحدةٍ من الوعي

والسلوك والإتقان.

8️⃣ � نحو نموذجٍ عربي للوعي الذاتيّ المهنيّ في إدارة الأداء

إنّ بناء نموذجٍ عربي للوعي الذاتيّ المهنيّ في إدارة الأداء يمثل ضرورةً فكريةً وتنظيميةً في الوقت نفسه، لأنه يعُيد تعريف
العلاقة بين الموظف والمؤسسة في ضوء القيم الحضارية والثقافية والإنسانية التي تميزّ المجتمعات العربية. فالعالم العربي
يمتلك تراثاً غنياً في فهم الذات والعمل والعلاقات الإنسانية، يمتدّ من الفلسفة الإسلامية في مفهوم الإحسان، إلى الفكر

الإداري الحديث في مفاهيم المسؤولية الجماعية والعدالة والشفافية، وهذا التراث يشُكلّ قاعدةً مثاليةً لتصميم نموذجٍ عربي
أصيلٍ في إدارة الأداء السلوكي، لا يقُلدّ النماذج الغربية بل يحُاورها ويكُملها من موقع الوعي والهوية. إنّ النموذج العربيّ
المنشود لا يرُيد أن يكتفي باستيراد الأدوات أو تبنيّ المصطلحات، بل يسعى إلى إعادة هندسة مفهوم الأداء ذاته ليصُبح

انعكاسًا للقيم والضمير والرسالة، وليعُيد الإنسان العربيّ إلى مركز الفعل المؤسسيّ بوصفه شريكاً في البناء لا مجرد موردٍ
بشري يدُار من الخارج.

ولتحقيق ذلك، يجب أن يقوم هذا النموذج على ثلاث ركائز أساسية توُحّد بين الرؤية الفكرية والواقع العمليّ. الركيزة الأولى
هي البعد القيميّ، الذي يعُيد للوعي الذاتي جذوره الأخلاقية، ويجعل من القيم الإسلامية والإنسانية إطارًا مرجعياً لكل سلوكٍ



مهني. فمفهوم الإحسان في الإسلام، بمعناه العميق "أن تعبد الله كأنك تراه"، يمكن أن يتُرجم إدارياً إلى أن تعمل كأنّ
عملك مرئي دائمًا أمام ضميرك، أي أن يكون الأداء تعبيرًا عن رقابةٍ ذاتيةٍ واعيةٍ لا عن رقابةٍ خارجيةٍ مفروضةٍ. وهذا المبدأ
يعُيد تعريف مفهوم “المساءلة” ليصُبح سلوكاً ذاتياً لا إجراءً إدارياً، ويجعل الالتزام الأخلاقي جزءًا من الأداء المهنيّ لا مكمّلاً
له. كما أنّ القيم العربية الأصيلة مثل الأمانة والوفاء والإخلاص والاحترام، حين تدُمج في نظام إدارة الأداء، تحُولّ عملية
التقييم إلى رحلةٍ تربويةٍ تهدف إلى تحسين النفس قبل تحسين النتائج، وتعُيد التوازن بين الكفاءة والقيم، وبين الإنتاجية

والإنسانية.

أما الركيزة الثانية فهي البعد المعرفيّ والسلوكيّ، الذي يعُزّز مفهوم التعلم الذاتيّ المستمرّ بوصفه جوهر الوعي المهنيّ.
فالموظف العربي في النموذج الجديد لا ينُظر إليه كمُنفّذٍ بل كمُتعلمٍّ دائمٍ، يعُيد اكتشاف نفسه ومهنته باستمرار، ويعتبر كل
موقفٍ فرصةً للتفكير والتحسين. وهذا البعد يحُولّ عملية إدارة الأداء إلى عملية تعلمٍّ تفاعليةٍ يشُارك فيها الموظف والمدير
معاً من خلال الحوار والتغذية الراجعة والتأمل الذاتيّ، بحيث تصُبح الاجتماعات السنوية للأداء منصّاتٍ للتفكرّ والتطوير أكثر
من كونها جلساتٍ للتصنيف والمحاسبة. ومن خلال هذا النهج، يتعلمّ الموظف العربي أن يسأل نفسه قبل أن يسُأل: ماذا
تعلمّت؟ كيف أثرّت؟ ما الذي يمكن أن أفعله بطريقةٍ أفضل؟ إنها أسئلة الوعي التي تحُولّ الأداء من واجبٍ إلى رسالة، ومن

وظيفةٍ إلى رحلةٍ للنضج الإنسانيّ والمهنيّ.

أما الركيزة الثالثة فهي البعد المؤسسيّ والحوكميّ، الذي يحُولّ الوعي الفرديّ إلى وعيٍ جماعي منظمٍ، ويجعل من
المؤسسة بيئةً تغُذيّ الوعي وتحتضن النمو. فالنظام العربيّ للوعي الذاتيّ المهنيّ يجب أن يدُمج في سياسات الموارد
البشرية وفي منظومات التميز المؤسسيّ، ليصُبح جزءًا من ثقافة الحوكمة لا من برامج التطوير فقط. وهذا يعني أن تصُمّم
السياسات بحيث تشُجّع التفكير النقديّ، وتكُافئ الشفافية، وتعُزّز الحوار البناّء بين المستويات الإدارية المختلفة. كما ينبغي
أن تدُار نظم الأداء بمنهجيةٍ توُازن بين المتابعة والمساندة، وبين الرقابة والتمكين، بحيث يشعر الموظف أنّ نظام الأداء ليس
سلطةً عليه بل أداةٌ في يده لترشيد جهوده وتحقيق ذاته. وعندما تصُبح الحوكمة أداةً لبناء الوعي لا لفرض السيطرة، توُلد

مؤسساتٌ تمتلك روحًا جماعيةً ناضجةً قادرةً على التكيفّ والتجدد والاستدامة.

إنّ النموذج العربيّ للوعي الذاتيّ في إدارة الأداء يجب أن يستلهم من التجارب العربية الرائدة مثل النموذج الإماراتي في
إدارة الأداء الحكوميّ، الذي دمج بين الجدارات السلوكية والقيادية والفنية في إطارٍ واحدٍ يرُكزّ على القيم الوطنية والتميز
والابتكار، والنموذج السعودي الذي رسّخ مفهوم العدالة والشفافية في لائحة الأداء الوظيفيّ، مُقدمًّا مثالاً عملياً على كيف
EFQMو SHRMو CIPD يمكن للنظام أن يصُبح وسيلةً للتمكين لا أداةً للرقابة. كما يمكن الاستفادة من النماذج العالمية مثل
وISO 30414، ولكن من خلال عدسةٍ عربيةٍ تعُيد توطين المفاهيم لتنُاسب السياق المحليّ والخصوصية الثقافية. فالعالم لا
يحتاج مناّ أن نقُلدّ، بل أن نضُيف، ولا ينتظر أن نستورد الفكر بل أن نسُهم فيه، والنموذج العربيّ للوعي المهنيّ في إدارة

الأداء هو الخطوة الأولى في هذا الإسهام.

ولعلّ ما يمُيزّ هذا النموذج المقترح أنه يقُدمّ الوعي الذاتيّ بوصفه نظامًا إدارياً وسلوكاً حضارياً في آنٍ واحد، لأنه يؤُمن أنّ
التنمية الحقيقية تبدأ من داخل الإنسان. فحين يصُبح الموظف العربيّ واعياً بذاته، مُدركاً لقيمه ودوره وتأثيره، يصُبح أكثر
التزامًا بعمله، وأكثر انتماءً لمؤسسته، وأكثر قدرةً على الإبداع والابتكار، لأنّ الوعي يحُرّك الدافع، والدافع يوُلدّ التميز. كما أنّ

هذا الوعي يخُفّف من الضغوط الإدارية التي تمُارسها المؤسسات على موظفيها، لأنّ الموظف الواعي لا يحتاج إلى رقابةٍ
دائمةٍ، بل إلى بيئةٍ تحُفّزه وتقُدرّ وعيه، وهنا تتحقق أعلى درجات الكفاءة بأقل جهدٍ إداري ممكن، وهو ما يعُرف في الأدبيات



الإدارية الحديثة بمفهوم “القيادة الذاتية” أو “التمكين الداخليّ”.

ومن جهةٍ أخرى، يسُهم النموذج العربيّ في ترسيخ الهوية الثقافية في بيئة العمل من خلال دمج القيم العربية والإسلامية في
أدوات إدارة الأداء. فمفهوم “النية” في الإسلام يعُطي بعداً جديداً للأداء المهنيّ، إذ يجعل نية الخير والإتقان جزءًا من التقييم،
ومفهوم “المسؤولية الجماعية” يحُولّ الأداء من إنجازٍ فردي إلى التزامٍ اجتماعي نحو المؤسسة والمجتمع والوطن. كما أنّ
مبدأ “الشورى” يمكن أن يتُرجم إدارياً إلى ثقافةٍ تشاركيةٍ في التقييم والتطوير، تجعل الجميع شركاء في القرار والتحسين،
وهذا هو جوهر الحوكمة الرشيدة التي تقوم على الشفافية والعدالة والتعاون. إنّ هذه القيم حين تتُرجم إلى مؤشراتٍ
سلوكيةٍ قابلةٍ للقياس تحُولّ بيئة العمل إلى مدرسةٍ تربويةٍ للأداء والإحسان، وتعُيد للإدارة معناها الأخلاقيّ والإنسانيّ الذي

فقُد في زحمة الأرقام والعمليات.

كما ينبغي أن يبُنى هذا النموذج على آلياتٍ تنفيذيةٍ واضحةٍ، تشمل تطوير أدلةٍ معياريةٍ للجدارات السلوكية ذات المرجعية
العربية، وتصميم برامج تدريبيةٍ في الوعي الذاتيّ تستند إلى علم النفس الإيجابيّ وعلم الأعصاب الإدراكيّ والسلوك
التنظيميّ، وتطبيق أنظمةٍ رقميةٍ ذكيةٍ تتُيح التقييم الذاتيّ والتغذية الراجعة المستمرة، مع ربط هذه الأنظمة بمؤشرات
الكفاءة المؤسسية. فالنموذج العربيّ للوعي المهنيّ لا يمكن أن يكتمل دون ربطٍ بين الإنسان والنظام، وبين السلوك
والتقنية، وبين القيم والنتائج. وعندما تتكامل هذه العناصر الثلاثة في منظومةٍ واحدةٍ، تصُبح إدارة الأداء العربية نموذجًا

حضارياً يقُدمّ للعالم فلسفةً جديدةً في الإدارة، عنوانها “الإنسان أولاً”.

بل هو مشروعٌ حضاري ،للوعي الذاتيّ المهنيّ في إدارة الأداء ليس مجرد مشروعٍ إداري وفي النهاية، فإنّ بناء نموذجٍ عربي
يعكس إيماننا بأنّ التنمية الحقيقية تبدأ من الإنسان وتنتهي به. إنه دعوةٌ لإعادة اكتشاف الذات العربية في ميدان الإدارة،
ودعوةٌ للقيادات العربية لتبني رؤيةٍ جديدةٍ تجعل من السلوك الواعي والضمير المهنيّ والالتزام الأخلاقيّ عناصر أساسية في
معادلة الأداء. فعندما يصُبح الوعي ثقافةً جماعيةً، ويصُبح الإحسان قيمةً مؤسسيةً، ويصُبح الأداء تعبيرًا عن الذات الناضجة،
عندها فقط يمكن أن نقول إننّا امتلكنا نموذجًا عربياً متفرّداً لإدارة الأداء، نموذجًا يوُازن بين الأصالة والمعاصرة، ويجمع بين

العلم والقيم، ويعُيد الإنسان إلى مكانه الطبيعيّ كغايةٍ ووسيلةٍ للتنمية.

� الخاتمة

إنّ التحولّ السلوكي في إدارة الأداء يعُدّ أحد أعمق وأجمل التحولات الفكرية والتنظيمية التي شهدتها الإدارة المعاصرة في
العالم، لأنه يعُيد الاعتبار للإنسان بوصفه المحور الحقيقي لكل نظامٍ إداري ناجحٍ، ويجعل من الوعي الذاتي والتطور المستمر

حجر الزاوية في بناء الأداء الفردي والمؤسسي. لقد انتقلنا من مرحلةٍ كان فيها الأداء يقُاس بالأرقام وحدها إلى مرحلةٍ
يقُاس فيها بوعي الإنسان وسلوكه، ومن أنظمةٍ تراقب الموظف إلى منظوماتٍ تعُلمّه أن يراقب نفسه، ومن فلسفةٍ تمُجّد

الرقابة إلى فلسفةٍ تقُدسّ المسؤولية الذاتية. إنّ هذا التحول لم يأتِ من فراغ، بل جاء نتيجة تراكمٍ طويلٍ من الوعي الإداريّ
والنفسيّ والاجتماعيّ الذي أدرك أنّ الإنسان لا يغُيرّه الخوف من العقوبة، بل يغُيرّه الإيمان بالمعنى، وأنّ الأداء لا يسُتدام
بالمتابعة اليومية بل بالضمير الحيّ، وأنّ المؤسسات التي ترُاهن على السلوك الواعي ترُاهن على أثمن رأسمالٍ فيها:

الإنسان.

لقد أثبتت التجارب المؤسسية الرائدة في المنطقة العربية، ولا سيما في المملكة العربية السعودية ودولة الإمارات العربية



المتحدة، أنّ السلوك المهني الواعي يمكن أن يحُدث نقلةً نوعيةً في منظومات الأداء حين يدُار بطريقةٍ علميةٍ ترتكز على
الجدارات والقيم والتغذية الراجعة والتمكين. فحين تبُنى الأنظمة على الثقة بدلاً من الخوف، وعلى التطوير بدلاً من التفتيش،
يتحول التقييم إلى رحلةٍ للتعلم الذاتيّ والنمو المهنيّ، وتتحول المؤسسة إلى مدرسةٍ كبرى للوعي والمسؤولية. وهذا التحول
لا يقُاس بما يضُاف إلى النماذج من مؤشراتٍ وأدواتٍ، بل بما يسُتبدل في العقول من تصورّاتٍ وأنماط تفكيرٍ. فحين يتعلم
القائد أنّ تقييم الأداء ليس حكمًا بل حوارًا، ويتعلم الموظف أنّ الملاحظة ليست اتهامًا بل فرصة، عندها فقط يبدأ الوعي

المؤسسيّ في التكونّ، ويتحولّ النظام من إطارٍ جامدٍ إلى ثقافةٍ حيةٍّ تمُارس كل يوم.

إنّ التحول السلوكي في إدارة الأداء لا يمكن عزله عن التحولات الكبرى التي يشهدها العالم في فهم العمل والإنسان
والقيادة. فالمؤسسات التي كانت تدُار بالأنظمة أصبحت تدُار بالمعاني، والقيادات التي كانت تقُاس بقدرتها على السيطرة
أصبحت تقُاس بقدرتها على الإلهام، والعلاقات التي كانت تبُنى على السلطة أصبحت تبُنى على الثقة والاحترام المتبادل.
وفي هذا السياق، يصُبح الوعي الذاتيّ المهنيّ هو الركيزة التي توازن بين التقنية والإنسانية، وبين النظام والحرية، وبين الأداء
الفرديّ والغاية الجماعية. إنه البوصلة التي توُجّه السلوك في عالمٍ تتسارع فيه المتغيرات وتتداخل فيه الأدوار وتتعاظم فيه
المسؤوليات، وهو المرآة التي تذُكرّ الإنسان بأنّ العمل ليس مجرد وسيلةٍ للكسب، بل مجالاً للتعبير عن القيم والمواهب

والمبادئ.

لقد أظهر هذا المقال أن التحول السلوكيّ ليس ترفاً تنظيمياً بل شرطاً للبقاء المؤسسيّ، لأنّ المؤسسات التي لا تغُيرّ
سلوكها تظلّ حبيسة ماضيها مهما غيرّت أنظمتها، والمؤسسات التي لا تعُلمّ أفرادها كيف يفُكرون في تصرفاتهم ستظلّ تكُرّر
الأخطاء نفسها مهما حسّنت إجراءاتها. فالسلوك هو الواجهة التي يتُرجم من خلالها الفكر إلى فعل، والوعي هو البنية التي
تضمن أن يكون هذا الفعل منضبطاً بالقيم والغايات. ولذلك، فإنّ التحول السلوكيّ لا ينجح إلا حين يصُبح مشروعاً مؤسسياً
تشترك فيه القيادة والإدارات والأفراد، ويدُار بمنهجيةٍ تجمع بين علم النفس السلوكيّ وعلم الإدارة الحديثة، وبين أدوات

التحليل الكميّ والمقاييس النوعية، ليصُبح الأداء علمًا وإنساناً في الوقت ذاته.

كما بينّت المحاور السابقة أنّ بناء الوعي الذاتيّ في بيئة العمل الحديثة يتطلب أدواتٍ عمليةٍ مثل التقييم متعدد المصادر،
والذكاء العاطفيّ، والإرشاد المهنيّ، والمنصات الرقمية الذكية، لكنّ هذه الأدوات تظلّ بلا قيمةٍ ما لم تبُنَ على ثقافةٍ تشُجّع
الصدق مع النفس، والاعتراف بالأخطاء، والرغبة في التعلم. فالأدوات تقُومّ السلوك، لكنّ الثقافة هي التي تلُهمه. ومن هنا،
فإنّ نجاح أي نظامٍ لإدارة الأداء مرهونٌ بقدرته على الجمع بين النظام والسلوك، بين التقنية والضمير، وبين التقييم الخارجيّ
والوعي الداخليّ. وعندما تتحقق هذه المعادلة، تصُبح المؤسسة كائناً حياً يتعلمّ ويتأمل ويتطور، ويصُبح كل موظفٍ فيها قائداً

لنفسه قبل أن يقود غيره.

وفي هذا السياق، يقُدمّ المقال دعوةً صريحةً للمؤسسات العربية إلى أن تتبنى التحول السلوكيّ بوصفه مسارًا استراتيجياً لا
مبادرةً مؤقتةً، وأن تعُيد النظر في طريقة بناء نظم الأداء لتجعلها منصاتٍ للوعي لا أدواتٍ للرقابة. كما يدعو إلى استثمار
القيم العربية والإسلامية في بناء نموذجٍ عربي للوعي الذاتيّ المهنيّ، يوازن بين الأصالة والمعاصرة، ويجعل من “الإحسان”
قيمةً مؤسسيةً توُجّه الأداء كما توُجّه العبادة. فحين يصُبح الإتقان عادةً، والمسؤولية ضميرًا، والوعي سلوكاً، توُلد في

مؤسساتنا حضارةُ أداءٍ جديدةٍ تنُافس العالم بروحها قبل أنظمتها.

وفي الختام، يمكن القول إنّ التحول السلوكيّ في إدارة الأداء هو رحلةُ وعيٍ جماعيةٌ تعُيد تعريف العلاقة بين الإنسان
والعمل، وتحُولّ الإدارة من سلطةٍ إلى رسالةٍ، ومن التقييم إلى التمكين، ومن الخضوع إلى المشاركة. إنها رحلةٌ لا تنتهي،



لأنّ الوعي لا يكُتمل، لكنه ينمو ويتجدد كل يومٍ مع كل تجربةٍ وكل تحدٍ وكل إنجازٍ. وحين تصُبح هذه الرحلة جزءًا من ثقافة
المؤسسة، تصُبح كل خطوةٍ فيها بناءً في صرح التميز المؤسسيّ، وكل سلوكٍ فيها لبنةً في جدار الهوية المهنية، وكل إنسانٍ
فيها مرآةً تضُيء الطريق نحو مستقبلٍ تدُار فيه المؤسسات بالعقول الناضجة والقلوب الواعية قبل الأنظمة والقرارات. فهنا
فقط يكتمل معنى الإدارة، ويولد الأداء من رحم الوعي، وينضج الإنسان ليصُبح صانع قيمٍ لا مجرد مُنفّذ أهدافٍ، ويصُبح العمل

طريقًا إلى الرقيّ الإنسانيّ قبل أن يكون وسيلةً للترقيّ الوظيفيّ.

✍� التوثيق للمحتوى

� يسعدني أن يعُاد نشر هذا المقال أو الاستفادة منه في التدريب والتعليم والاستشارات، ما دام ينُسب إلى مصدره ويحافظ
على منهجيته.
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